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  ةــــــقدمـــم

تمتاز القوانين والتنظيمات في مواد البناء والتعمير بطابع خاص واستثنائي ، لا سيما أ�ا تكفل حقوقا وحر�ت 

حيث تشمل هده الترسانة من القوانين أساسية من خلال ضبط قواعد استصدار أدوات البناء والتعمير وآلياته ، 

ضما�ت للمواطنين بحماية حقوقهم وضبط سبل الحصول عليها وأهمها حق هو الملكية العقارية  المكفول دستور� 

السهر على أداء الخدمات على أحسن وجه  و �لدرجة الأولى ، كما تنظم هذه القوانين عمل هيئات الضبط الإدارية

حة العامة والنظام العام ، لا سيما العمرانية منها ، كما تكفل هذه القواعد دور القاضي ، و الحفاظ على المصل

الإداري  الأساسي والبارز في السهر على ضمان حسن تطبيق القوانين سواء على المواطنين أو على الإدارة المختصة 

المتعلقة بمجال  الإداريةل المنازعات بصلاحيات إصدار القرارات الفردية في مواد البناء والتعمير لا سيما من خلا

  العمران  .

في دوافع ذاتية تتمثل  حب الاطلاع على الموضوع لخصوصيته واستثنائيته  وتكمن دوافع اختيار الموضوع

تتمثل في تسليط الضوء على الدوافع الموضوعية  أما ،ومماطلتها  الإدارةوكثرة نزاعاته في الحياة المعيشة  لشيوع تعسف 

القاضي الإداري في الرقابة حول مدى تطبيق الإدارة لقوانين وتنظيمات البناء والتعمير ، وسبل جبر الأضرار دور 

  الناجمة عن تعسفها.

في كونه يناقش مسالة حساسة وخاصة , تكثر فيها النزاعات مع هيئات الضبط وتكمن أهمية الموضوع 

انه يبرز دور القاضي الإداري كسلطة مستقلة في التقدير والبت في  الإداري المكلفة �صدار عقود البناء والتعمير , كما

  مثل هذه الدعاوى , والمتمثلة أساسا بدعاوى مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بمواد البناء والتعمير .

الوصول ويهدف البحث إلى إلقاء نظرة على كيفية تنظيم القوانين والمراسيم في مجال العمران من جهة و محاولة 

إلى حدود دور القاضي الإداري في إيجاد حلول والبت في المنازعات المعقدة حول العمران التي تحدث بين هيئات 

  الضبط الإدارية المختصة �صدار عقود البناء والتعمير و وطالبيها أو الغير .
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  :التاليةالإشكالية ومن خلال ما سبق نطرح 

  ة بمجال العمران في التشريع الجزائري؟ما هي المنازعات الإدارية المتعلق

  وتتفرع من هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية : 

  القرارات الإدارية في مجال العمران؟ إلغاءما هي دعوى 

  هي دعوى التعويض في مجال العمران؟ ما

وللإجابة على الإشكالية تم إتباع المنهج التحليلي , بتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع  البحث ، 

  والتعليق على القرارات القضائية في الموضوع . 

الدعاوى الإدارية في مجال العمران وفق الخطة  لموضوع بحثنا �لتطرق إلى مختلفسنحاول التعرض  وعليه

  المتضمنة لفصلين : 

الفصل الأول نتناول فيه دعوى المشروعية في القرارات الإدارية في مجال العمران ، حيث سنتناول فيه دعوى 

إبراز سلطات  معثم التطرق إلى آ�رها  أولببيان شروط قبولها وأوجه الإلغاء فيها بمبحث إلغاء القرارات الإدارية 

عمران في الدعوى الاستعجالية في مجال الالقاضي الإداري  في التحقيق والبت وتنفيذ قراراته و أوامره من خلال 

أخطاء أو نشاط الإدارة في عقود  ، ونتناول في الفصل الثاني دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن المبحث الثاني 

و  ا وشروط رفعها �لمبحث الأول  ثم التعرض إلى أسسها وأ�رها �لمبحث الثاني البناء والتعمير �لتطرق إلى مفهومه

  أخيرا الخاتمة .
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 مشروعية  دعوى الأول:الفصل 

  الإداريةالقرارات 

     العمرانفي مجال 
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  في مجال العمران الإداريةمشروعية القرارات  دعوىالفصل الأول : 

لاسيما فيما يتعلق �لرقابة حول  الإدارةمن تعسف  الأفرادلحقوق  أساسيةضمانة  الإدارييعد القضاء 

الرقابة القضائية سواء  إلىالتعمير و البناء  أعمالفي  الإدارةو�لتالي تخضع , الهدم  أو �لبناءمشروعية قرارات الترخيص 

مجال  أو في ول �ا في مادة التعمير والبناءالمنع لافتراض تطابقها والتشريعات المعم أو�لمنح هذه الأعمال كانت 

 ىرفضه عن طريق دعو  أومصلحة الطعن في قرارات منح تراخيص البناء  أوولكل صاحب صفة ,  العمران عموما

الإداريالقاضي  أمام الإلغاء
1.  

مشروعية القضاء الإداري فيما يخص  مامالمطروحة أ الدعوى وأوجهشروط  ول �ذا الفصلو�لتالي سنتنا

دعوى المشروعية وسلطات القاضي  وأ�ر�لمبحث الأول ,  الإلغاءدعوى  أي,  مجال العمرانفي  الإداريةالقرارات 

  في المبحث الثاني . وقاضي استعجال  إلغاءكقاضي   الإداري

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ي قسنطينة كيحل سلسبيل ، آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري , بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير , كلية الحقوق , جامعة منتور   -  1

  . 113, ص2016, سنة 
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  القرارات الإدارية في مجال العمران إلغاءدعوى شروط وأوجه :  لأولا المبحث

 أوتغييرها  أوتمديد الموجودة منها  أو, تضم تراخيص البناء والتعمير كل ما يتعلق بتراخيص تشييد البنا�ت  

  .1هدمه  أوتقسيمه  أوالقيام بتجزئة العقار 

لسلطات الضبط ,  إقامتهمشروع البناء المزمع  حول  لتوفير المعلومات الضرورية واتأدوتعد تراخيص البناء 

سحبها لمخالفة قواعد البناء والتنافي  أو إلغاءها أو , البناء  وقانون البناء أعماللتتمكن من المطابقة بين  ,الإداري

   بلدي بموجب صلاحياته في القانون وقد يقرر رئيس ا�لس الشعبي ال, 2ومحتو�ت و�ئق التعمير وضوابط البناء 

سلطاته تتوقف  أن، غير  3المباني  أوهدم الجدران  ,  البلديةقانون والمتعلق ب 2011جوان 22المؤرخ في  11-10

 والأماكن الآ�رترميم  أوبقرارات هدم  الأمرعندما يتعلق  ,الآ�ر المكلفة بحماية   يةار الإدمع التنسيق مع السلطات 

, �جل محدد  �لأشغالوالقيام , للا�يار لصاحب الملكية  الآيلة، مع ملاحظة تبليغ قرارات هدم المباني  التاريخية

الذي يتخذ قراره في  الإداريقرار الخبرة للقاضي  يرسلحيث , وتعيين خبير لتحديد درجة الخطورة عند التنازع حولها 

رئيس ا�لس  إصدار إمكانمع , لصاحب الملكية به  ةالإدار وتبليغ , ى كتابة الضبط دل داعيالإمن  أ�م 8اجل 

ويختص , 4بخطورة المبنى  الإداريقضى القاضي  إذا , الوالي�لمبنى مع موافقة  الإقامةالشعبي البلدي قرار المنع من 

 أوالثقافية  أو السياحية أوالتاريخية  الأملاكم المبنى المصنف في قائمة كذالك عند طلب المالك هد  الإداريالقاضي 

وزارة المكلفة �لعمران ضمن ال أووطعنه لدى جهات الطعن من الوالي , ص �لهدم ورفض منح الترخي , الطبيعية

  .5 أخيرا الإدارييلجأ للقضاء ,  إذ المقررة قانونيا  الالآج

 لفرعوا  مجال العمرانفي  ءالإلغالشروط قبول دعوى  الأولصص نخ في مطلبين ، بحثوعليه سنتناول هذا ال

  . والشهادات في مجال العمرانخيص اتر ال إلغاء أوجهالثاني ندرس فيه 

                                                             
  ,52قم ,المتعلق �لتهيئة والتعمير , الجريدة الرسمية ر  01/12/1990, المؤرخ في  29-90من القانون  25/1المادة   -1
بي بكر بلقايد كمال محمد الأمين , الاختصاص القضائي في مادة التعمير , بحث لنيل شهادة الدكتوراه في علوم القانون العام , كلية الحقوق ,  جامعة أ    -  2

  . 20, ص 2016, تلمسان , سنة 
3

  . 2011, سنة  37, ج ر عدد , المتضمن قانون البلدية 22/06/2011المؤرخ في  10-11من القانون  89المادة   -  
4

, المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها , ج ر العدد  2015جانفي  25المؤرخ في  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  87,   86المادة   -  

  .2015, سنة  07
  المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها السالف الذكر . 19-15من المرسوم التنفيذي  85إلى  70المواد    -  5
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  الإلغاء: شروط قبول دعوى  الأول طلبالم

�لفرع  سنتناول و, لابد من توفير شروط لها   في مجال العمرانقرارات ال مشروعية دى تتعلق بم إدارية دعوىلرفع 

 ظلمشرطي الت �لفرع الثالثو  , الشروط المتعلقة �لقرار المطعون فيه �لفرع الثاني, و عن االشروط المتعلقة �لط الأول

  .الطعن القضائي  وميعاد

  عنا: الشروط المتعلقة �لط الأولالفرع 

الشروط   1والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09 - 08رقم  قانون من ال 65و  13حددت المادتين 

  والصفة والمصلحة . الأهليةعن وهي اها في الطر الواجب توف

 تلقائيا نه " يثير القاضيأتنص على  التي والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  65طبقا للمادة  : الأهلية:  1

 ميزت كما,  " المعنوي أويض لممثل الشخص الطبيعي و يثير تلقائيا انعدام التف أنله  ويجوز،   الأهليةنعدام ا

 أهلالا يكون الشخص الطبيعي  إذالشخص الطبيعي والمعنوي ،  أهليةبين 2من القانون المدني  50و 40المواد 

عليه ، وعليه  رتع بكافة قواه العقلية دون حجسنة كاملة )  ويتم 19بلغ سن الرشد ( إذا إلالمباشرة حقوقه 

 أوالرخص ( الهدم ، التجزئة ، البناء )  �حدى مرالأتعلق   إذا الإلغاء ,يحق له رفع دعوى  الأهليةبتوفر شروط 

الوصي  أو الوليمن  الإلغاءنقصا�ا ترفع دعوى  أو الأهليةوعند فقدان ,  المطابقة والتقسيم  و التعميرشهادات 

  ر .من القيم عند الحج أوعلى القاصر ، 

 ,3 فالوالي ممثل للولاية, القانوني  ممثلهما يتعلق �لشخص المعنوي فإنه يتمتع �هلية التقاضي عن طريق في أما 

ذا الهيئات العمومية وك الإداريةعة يالمؤسسات العمومية ذات الطب أما, 4للبلدية  س ا�لس الشعبي البلدي �ئبيورئ

  . 5داخلي يحدد ممثلها القانونيال الأساسيوكذا الهيئات العمومية فقانو�ا  ,  الإداريةة يعات الطبذ

  

  

                                                             
  .2008, سنة  21, ج ر عدد 2008فيفري  25في  المؤرخ,  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08القانون   -  1
2

  , المعدل والمتمم , المتضمن القانون المدني . 1975ديسمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم   - 
3

 .2012, سنة 12المتضمن قانون الولاية , ج ر عدد  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12من القانون  106المادة    -  
 المتضمن قانون البلدية السالف الذكر .  10-11من القانون رقم  89المادة    -  4
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق الذكر .  828المادة    -  5
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  عن االط: صفة 2 

الفقه والقضاء  ويتجه اه ,بمباشرة دعو له  ة تسمح ئمملا بوضعيةيكون  أن الإلغاءى ب على الطاعن بدعو يج

تتوفر الصفة كلما توفرت مصلحة شخصية  إذ ,  ءالإلغا ىشرط الصفة ضمن شرط المصلحة في دعو  إدماج إلىغالبا 

فاعا عن المصالح المشتركة التي ترفعها النقا�ت د ىبينهما في الدعو  أحيا�ه يتم التمييز أن غير ,  1ىالدعو ومباشرة لرفع 

  .2نها الطعون ضد قرارات رخصة البناء مثلا وم , أعضائهالبعض 

صفتي الشخص الطبيعي والمعنوي ، حيث للشخص الطبيعي الحق في رفع الدعوى الفردية  ولا يمكن التمييز بين

لا تقبل  إذالشهادات ،  إحدى أوالتجزئة  أوالهدم  أوبرفض منح رخصة البناء  الأمرتعلق ا إذ, ال العمران في مج

طبقا لما , والذين صدر القرار المطعون فيه بشأ�م , الذين لهم صفة في طلب الترخيص  الأشخاصمن  إلاالدعوة 

 أوالهيئة  أوقانونيا  المرخص له المستأجر أوموكله  أوالك وهم الم 19-15ن المرسوم التنفيذي م 42قررته المادة 

لهم صفة �بتة ومصلحة  الأشخاصالحائز ، فهؤلاء  وأ البناية  أو الأرضالمصلحة العمومية المخصص لها قطعة 

في  الإلغاءيران مثلا مباشرة دعوى ، كما يعود للغير كالج3محل الطعن  الإداريخصية ومباشرة �لاختصاص �لقرار ش

لة بتاريخ لس الدو در عن مجالصا 689ار لقر ه اطبق, وهذا ما مصلحتهم الشخصية والمباشرة  اثبتو أمتى , ن امجال العمر 

19 /02/2001 4.  

والبلدية و الولاية في الدولة  المتمثلة ومعنوية عامة  أشخاص إلىالمعنوية فتنقسم  الأشخاصا يخص فيم أما 

 أو، بقانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق   09 - 08من القانون  828ثلها القانوني طبقا للمادة موالممثلة بم

عوى يس كطرف مدني ولا يمكنها رفع الدات التي لها علاقة �لبيئة ، حيث لها التأسالجمعيمعنوية  خاصة  ك أشخاص

مير ، مع هيئة والتعتالمتعلق �ل 90-29من القانون  74لك طبقا للمادة ذو , باشرة بصفة م الإداريالقضاء  أمام

  .كطرف مدني   لتأسيسلاشتراط المساس �لبيئة 

                                                             
 .94, ص2002, دار النهضة العربية , القاهرة , سنة  الإلغاء, الكتاب الثاني في دعوى  الإداريقانون القضاء , محمد محمد عبد اللطيف  -  1
, 2004لنيل شهادة الدكتوراه في القانون , كلية الحقوق , جامعة منتوري قسنطينة,سنة منازعات القرارات الفردية في مجال العمران , بحث ,عزري الزين  - 2

  .83ص 
في مجال العمران , بحث لنيل شهادة الماستر , كلية الحقوق , جامعة العربي التبسي ,  الإداريالضبط  أعمالالرقابة القضائية على  ,بو محداف  أميمية - 3

  , ص 2016تبسة ,سنة 
 .83منازعات القرارات الفردية في مجال العمران , المرجع السابق , ص  ,عزري الزين  أورده - 4
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 ,مصلحة تحقيقها من القاضي فلا دعوى دون : ويقصد �ا الفائدة العلمية المشروعة المرد مصلحة الطاعن -3

ويشترط في الطاعن المصلحة , بين المصلحة والصفة  13في مادته  قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقد ميز 

  ة توفرت المصلحة المباشرة والمشروع إذا ىباشرة الدعو مل البناء للغير كما يجوز في مجا,  الشخصية المباشرة 

 , أما الأرض أصحاب أر�عالشريك على الشيوع عند عدم توفر ثلاثة  , أو1كالجار المتضرر من رخصة البناء 

يص عند الضرر الترخ , لإبطالكطرف مدني   التأسيسا ولها علاقة �لعمران لهال البيئة الجمعيات الناشطة في مج

  .2ىمباشرة �لدعو  أولا مصلحة شخصية  أي , �لبيئة  فقط

  الشروط المتعلقة �لقرار المطعون فيه :الثانيالفرع 

 تالشهادا أو الرخصى إحدالعريضة بقرار  إرفاقضرورة  إداريةالبناء كقرارات  أعمالترخيص  لغاء�ويشترط للطعن 

 الإدارية،وعليه تتميز هذه الرخص والشهادات كباقي القرارات  3ىالمتعلقة �لبناء والتعمير كشرط جوهري لقبول الدعو 

  �لخصائص العامة لها وهي : 

 إصدارية حيث منح القانون الجزائري صلاح, ال التعمير صادرة من سلطة مختصة في مج الإداريةالقرارات   - 1

 الي الو  كل من رئيس ا�لس الشعبي و, وتتمثل في  حصر�  إداريةالبناء والتعمير لسلطات  اتوشهاد رخص

  .4والوزير المكلف �لتعمير

والمتمثل  الإلغاءعن بدعوى طال محل الإداريح القرار يصب, حيث في مجال التعمير �ائية  الإدارية القرارات  - 2

، وبذالك لا يكون �فذا في  لإصدارهية ير جميع المراحل التحض ذه فانستاعند , شهادات التعمير �ائيا  أوبرخص 

هذه الرخص والشهادات ليست كغيرها من  أن�ائيا ومنه تنفيذ� ، ورغم ا ذا كان قرار  إلا هجهة المخاطبين بوام

 علىيذي المرتب لالتزامات بطلب من المعني فإ�ا لا تخلو من الطابع التنف بلالتي تصدر تلقائيا  الإداريةالقرارات 

  .5عاتق المستصدر 

                                                             
  .2013,جانفي  3مجلة الفقه والقانون , عدد  -رخصة البناء والهدم –منازعات التعمير في القانون الجزائري  ,د/ عمار بوضياف  - 1
  .116, مرجع سابق, صكيحل سلسبيل   - 2
 السالف الذكر . والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتعلق بقانون  09-08من القانون  819/1المادة  - 3
الرقابة القضائية على رخصة البناء في التشريع الجزائري , مذكرة لنيل شهادة الماجستير , كلية الحقوق , جامعة بجي مختار,  عنابة ,  ,عطوي وداد  - 4

  .117, ص 2012

  .93منازعات القرارات الفردية في مجال العمران , المرجع السابق ص  ,ين عزري الز  -   
  .179, ص 2009الطبعة الخامسة , سنة الجزائر ،, دار هومة للنشر ,  الإداريوالقانون  الإدارةبين علم  الإداريةنظرية القرارات  ,أ/عمار عوابدي  - 5
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تؤثر رخص وشهادات التعمير في المركز القانوني  أنقانونيا : يجب  أثراالتعمير تحدث  مجالفي  الإداريةالقرارات - 3

 أوبناء جديد  إقامةمركز قائم ، فرخصة البناء تمنح المستفيد منها حق  إلغاء أوبتعديله  أو�نشاء مركز جديد , للطاعن

  . 1في طريق التصنيف أوكان ضمن مكان مصنف   , إذاجزئيا  أوالبناء كليا  إزالةورخصة الهدم تمنحه حق , تغييره 

  وميعاد الطعن القضائي : الإداري ظلم: شرطي الت الفرع الثالث

ـــــــظــــــالت - 1  شأ�ا شهادات التعميرو رخص , و  �لأساساختياري  إجراء الإلغاءفي دعوى  الإداري ظلمالت : لمــــ

سلطات الضبط المصدرة لها  أمامالمصلحة الطعن فيها  أويمكن لصاحب الصفة , إذ  الإداريةشأن �قي القرارات 

  .من ق إ م إ  830سلميا وهذا ما نصت عليه المادة  إدار�طعنا 

 19- 15كذا المرسوم  التنفيذي و ,  ظلمهيئة والتعمير التتالمتعلق �ل 90 -29من ق  63وقد كرست المادة 

لدى  ظلم طالبي تراخيص وشهادات البناء والتعمير من الت , إذ مكنا وتسليمها المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير

مع , من الولاية  رالرفض المبر  أويوم لتسليم الرخصة  15مع تحديد مدة  إيداعصة  مقابل وصل تخالمالسلطات 

القرار   لأحكاموالتي تلزم الولاية �لرد وذالك طبقا , عن �نيا لدى الوزارة المكلفة �لعمران عند السكوت طال إمكانية

  . 2المحدد لكيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير 2015يوليو  25الوزاري المشترك المؤرخ في 

(      من التبليغ الشخصي من القرار الفردي أشهر 4اجل  م إ  إ من قانون  829حددت المادة  :  الميعاد -2

المتعلق �لبناء والتعمير صادرا من  الإداريكان القرار الإدارية , إذا  المحكمة  أمامخيص )للطعن القضائي التر قرار 

ير ز كان القرار المبلغ من اختصاص الو   إذاومجلس الدولة , الوالي  أوالبلدي   أورئيس ا�لس الشعبي البلدي 

تحضير المحدد لكيفيات  19 – �15لنسبة للغير فقد حددت مواد المرسوم التنفيذي رقم  , أمالف �لعمران المك

بمقر ا�لس الشعبي , الهدم  أوسخة من قرار الترخيص �لبناء كفترة لنشر ن  أشهر 6 و عقود التعمير مدة سنة

 ى الشيوع أو حتى الجمعيات المحافظة على البيئةحيث تمكن هذه الفترة الغير من الجيران أو المالكين عل, البلدي 

  .3على ملف الطلب  طلاعلتمكين الغير من الا

  

  
                                                             

1
  .98العمران , المرجع السابق , ص منازعات القرارات الفردية في مجال, عزري الزين  -  
  .49,50الاختصاص القضائي في مادة التعمير , المرجع السابق , ص , كمال محمد الأمين   - 2
  .34, ص2010, سنة 6الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير , مجلة الاجتهاد القضائي , جامعة بسكرة , العدد , عزري الزين  - 3
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  العمران مجالفي  الإلغاءدعوى  أوجهالثاني :  المطلب

ما على و  بسيطة,في مجال العمران على غرار غيرها من القرارات قرينة  الإداريةعتبر افتراض مشروعية القرارات ي

داخلية  وأخرى خارجية هجأو ، وتضم هذه العيوب 1بعيب من عيوب عدم المشروعية , العكس  إثبات إلا الطاعن

   : وهذا ما سنتناوله �لفرعيين المواليين

  الخارجية في مجال العمران الإلغاءدعوى  أوجه:   الفرع الأول

في عيب  أساساتتمثل  خارجيةالمتعلق بمجال  البناء والتعمير بناءا على عيوب  الإدارييتم الطعن في القرار 

  . والإجراءاتالاختصاص وعيب الشكل 

القيام بتصرف ما وفقا للقوانين  علىعدم الاختصاص هو عدم القدرة القانونية  عيب عدم الاختصاص :   أولا :

العامة  الإدارةلحساب  أو�سم  إداريالصفة القانونية لاتخاذ قرار  أو الأهلية أوعدم القدرة  , أو التنظيمات أو

 أوويتخذ عيب عدم الاختصاص شكلا ايجابيا أو عدم القدرة على مباشرة عمل إداري معين , ، 2بصفة شرعية 

خطر أرفض المختص به ، ويعد عيب عدم الاختصاص من  أوسلبيا �تخاذ القرار من شخص غير مؤهل قانونيا 

  مرحلة من التقاضي . �يمن تلقاء نفسه  هفالقاضي يثير  , �لنظام العام هتعلقل وأقدمهاوب العي

هات الاختصاص صول , لوضوح جالبناء والتعمير من العيوب النادرة الح أعمالويعد عدم الاختصاص بقرارات 

لك فهذا لا ، ومع ذ3 67 إلى 65والمواد من 49،  22خاصة �لمواد  29 -90طبقا للقانون المتعلق �لهيئة والتعمير 

  ع حدوث هذا العيب وقد يتخذ عدة صور :نيم

يتحقق عيب الاختصاص الموضوعي في مجال العمران عند صدور  عيب عدم الاختصاص الموضوعي :  -  1

ذات  الإنشاءاتخل المتعلق �نجاز الك �لتدذ , ويحدث في موضوع غير مجال اختصاصها إداريةمن جهة  إداريقرار 

  الوطنية على مستوى البلدية . أوالمنفعة الجهوية 

                                                             
  .587صالقاهرة ،القضاء الإداري , قضاء الإلغاء ,دون طبعة ,  دار الفكر العربي ,  ,الطماوي  محمد  أ/ سليمان - 1
القضاء الإداري , الكتاب الثاني , قضاء , قضاء التعويض وأصول الإجراءات, منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة الأولى , , محمد رفعت عبد الوهاب  - 2

  . 142, ص, بيروت ,لبنان 2015سنة 

  .89,ص2007الجزائر، القرار الإداري , دراسة تشريعية قضائية, الطبعة الأولى , جسور للنشر والتوزيع ,  ,/ عمار بوضياف د - 

  192نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و القانون الإداري , المرجع السابق , ص , أ/ عمار عوابدي  - 
   55,56الاختصاص القضائي في مادة التعمير , المرجع السابق , ص, كمال محمد الأمين   - 3
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صة البناء رخ �بطالقبل الطعن  حيث 07/01/2003لدولة الصادر بتاريخ قرار مجلس افي لك ذ يتمثلو 

من اختصاص رئيس ا�لس الشعبي البلدي والوالي والوزير المكلف  �عتبارهاتسيير العقاري وال ةيقالصادرة من ديوان التر 

  .�1لتعمير 

  : عيب الاختصاص المكاني  -2

هة عن ج في مجال العمران إداريهذه الصورة لعيب عدم الاختصاص في مجال العمران عند صدور قرار  تتمثل

بلدية  لإقليماختصاصها كإصدار قرار هدم من رئيس مجلس بلدي لعقار �بع  إقليممتعلقة �جراء خارج  , إداريةضبط 

  . أخرى

  : عيب عدم الاختصاص الزماني  -3

ال العمران خارج فترة اختصاص في مج إداريختصاص عند صدور قرار م الادمن عيب ع  تتحقق هذه الصورة

 640للمحكمة العليا في قرارها  الإداريةالغرفة  أكدتهوهذا ما  أي بعد سحب الاختصاص أو إ�اء , المؤهل الموظف

  . 19912/ 21/07الصادر بتاريخ 

 :   والإجراءاتعيب الشكل  : �نيا 

ها ليالتي يصدر ع والإجراءاتحددت القوانين والتنظيمات المتعلقة �لبناء والتعمير مجموعة من الشكليات 

  ..والإجراءاتومخالفتها تجعله مشو� بعيب الشكل , في مجال العمران  الإداريالقرار 

ع فيها القرار ر يف أنم القوانين واللوائح تتح التينصر الشكل هو الصورة الخارجية ع عيب مخالفة الشكل : - 1

بط المختصة �صدار شهادات ورخص البناء والتعمير ضال تالقانون المتعلق �لبناء والتعمير هيئا لزمأوقد , 3الإداري 

من خلال تعليل قرار رفض طلب الرخص  90- 29من القانون  62وذالك ما حددته المادة , شكليات معينة  �تباع

  �لقرار ومنه فعدم التعليل يعيب قرار الرفض بعيب الشكل . المعني غيوتبل , التحفظ تعليلا قانونيا أو

، �4ائيا وإصدارهذ القرار اقبل اتخ الإدارةتتبعها  التيالتراتيب  �لإجراءات: يقصد  الإجراءاتعيب مخالفة   -  2

ها استشارة بعض بين ومن, قرار الترخيص  إلغاءيترتب مع تخلفها  , إذ وفي مجال العمران منصوص عليها وفقا للقانون 

                                                             
1

 . 54الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري في مجال العمران , المرجع السابق , ص  ,أميمه بومحداف  - 
  . 126المرجع السابق , ص  ,عطوي وداد  - 2
  126السابق , القضاء الإداري , المرجع  ,أ/ سليمان محمد الطماوي  - 3
 . 74, ص2005القرارات الإدارية , دار العلوم للنشر والتوزيع, عنابة,  ,د/ بعلي محمد الصغير  - 4
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 1الإلغاءوهذا ما اقره مجلس الدولة في العديد من قرارات , ق قيوالح أراءالجمعيات والاطلاع على  أوالهيئات العمومية 

.  

  : مجال العمرانفي  داخليةال الإلغاءدعوى  أوجه الثاني: فرعال

  سببه .  أو هتغاي أومس ذالك مضمونه  إذفي مواد البناء والتعمير مشو� بعدم المشروعية الداخلية  الإدارييكون القرار 

 عيب مخالفة القانون : :  أولا

عند  �ويلها أوالخطأ في تطبيقها  و يتجسد عيب مخالفة القانون في مجال العمران عند مخالفة القواعد القانونية

،  2القانون ومبادئ وقواعد لأحكامالصادر  الإداريقرار آ�ر الوبذالك مخالفة , الشهادة  أوقرار الترخيص  إصدار

المؤهلة  الإداريفإذا خالفت جهات الضبط , قواعد البناء والتعمير  هبمفهومه الواسع بما في نونالقاقواعد لفة اويتم مخ

  فة القانون . لمشوبة بعيب مخات لمتعلقة �لعمران هذه القواعد صار ارات الفردية ار الق لإصدار

الذي قبل  28/10/2010الصادر بتاريخ  055959ومن بين قرارات مجلس الدولة في الشأن القرار 

 ةو�لتالي مخالف, قنية المخصصة �لتعمير والبناءحة التلعدم عرضه على المصل , منح الرخصةقرار لغاء � الاستئناف

  ن.القانو  أحكام

التحقق  إجراءله ,كما الجزئي لقرار الترخيص في مجال العمران  أوكلي ال الإلغاء الإداريلك القاضي ويم

  .3ومدى قانونيتها  للوقائعيف الخبراء للتأكد من الوجود المادي لوتك

 :عيب السبب  :  �نيا

 ألزموقد  ,4لإصداره  الإدارةدفعت  التيالمادية والقانونية  والظروفع قائو المجموع هو  الإداريالسبب في القرار 

 أوفض لر رخص وشهادات البناء والتعمير � �صداركلفة منه بتسبيب قرار السلطة الم 62ة �لماد 90-29 انون   الق

السبب فهو  أماكلية في القرار عد شيب يالتسب أن الإشارةوتجدر  , القرار عيب السبب إلا شاب  و, التحفظ 

                                                             
�لس الدولة , حيث قبل الاستئناف  3, قضية ضد بلدية الحمامات الصادر عن الغرفة 14/09/2004الصادر بتاريخ  13358من بينها القرار  - 1

اء لتخلف إجراء اخذ رأي الوالي لغياب مخطط شغل الأراضي , أورده كمال محمد الأمين , الاختصاص القضائي في مادة التعمير والغي قرار منح رخصة البن

 . 57, المرجع السابق , 

  . 194نظرية القرارات الإدارية, المرجع السابق ,  أ/عمار عوابدي , - 2

  .  73, 72المرجع السابق , ص  , كمال محمد الأمين  - 3
 . 35, ص 2011الجزائر، الوسيط في قضاء الإلغاء , الطبعة الأولى , دار الثقافة للنشر والتوزيع ,  ,د/ عمار بوضياف   - 4
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سبب عدم  أنعلى  29-90نون من القا 69المادة  , وأشارتلقرارها  الإدارةدوافع اتخاذ  أيب يفحوى التسب

, صالح المختصة الم �ستشارة إلا لا يكون الخطورة وأساسه �لتراث الطبيعي والتاريخي م الهدم عند أوالترخيص �لبناء 

كن السبب منها القرار رقم لر قة �لعمران المخالفة لس الدولة العديد من القرارات المتعلمج ألغىوفي هذا الشأن كذالك 

قرار هدم سور  1981 سنة �لمحكمة العليا الإداريةالصادر عن الغرفة الثانية الغرفة  2001/  08/01بتاريخ  4

  .1العام  �لأمن الإخلالتثبت  ووقائعلعدم وجود 

 عيب الانحراف في استعمال السلطة : : �لثا

 لها حقيق غاية غير المحددةلصلاحيتها التقديرية لت الإدارةال عممال السلطة هو استيقصد �ساءة استع 

ورة الانحراف صوتظهر , �لنية الخفية لمتخذ القرار الأمر يتعلق  إذ ,صعب على القاضي التعرف عليهاي, و �2لقانون 

  ما يلي :سلطة في مجال البناء والتعمير فيفي استعمال ال

   العمرانية:غاية بعيدة عن المصلحة استهداف -1

تنظيم  �لتالي, و للقانون  أهدافير عدة ميئة والتعتهالمتعلقة �ل 29-90انونمن الق الأولىعددت المادة 

الأعمال والقرارات الفردية في مجال العمران , والتي تصب في مجملها في المحافظة على المصلحة العامة العمرانية والنظام 

لعمران قرارات الترخيص �لبناء مثلا خلافا للمصلحة االعام العمراني , فإذا اتخذت هيئات الضبط الإدارية في مجال 

, كلها إغراض 3ئي , أو لغرض مصلحة شخصية لوجود قرابة مثلا , أو هدف مالي العمرانية , وخلافا للهدف البي

   وغا�ت من شا�ا إلغاء الترخيص من القاضي الإداري. 

   مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف المنصوص عليها بقانون البناء : -  2

قد يتجاوز القانون هدف المصلحة العامة في القرارات الفردية في مجال العمران إلى تخصيص هدف معين بذاته,  

على الإدارة مراعاته , حتى وان هدفت إلى أهداف أخرى,  ولو كانت مشروعة , فقاعدة كاختصاص مشروط ومقيد 

                                                             
 . 109منازعات القرارات الفردية في مجال العمران , المرجع السابق, ص ,عزري الزين  - 1
الإدارية , دراسة مقارنة , دار قنديل للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى , عمان الأردن, إساءة استعمال السلطة في القرارات , إبراهيم سالم العقيلي   - 2

  . 78, ص 2008

, 1966, 2نظرية التعسف في استعمال السلطة (الانحراف �لسلطة ), دراسة مقارنة , دار الفكر العربي , القاهرة,الطبعة ,الطماوي أ/ سليمان محمد  - 

 .78ص
ر القاضي الإداري في منازعات تراخيص البناء والهدم , , مجلة مجلس الدولة , عدد خاص بعنوان المنازعات المتعلقة �لعمران, عزري الزين , دو  - 3

  . 39,40,ص2008
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فاظ على حقوق الجوار من خلال رفض منح تخصيص الأهداف مضبوطة بنص القانون وعلى الإدارة احترامها ,كالح

 . 1الترخيص �لبناء 

   إساءة استعمال الإجراءات الخاصة : -  3    

قد تلجا الإدارة إلى استعمال إجراءات سهلة وبسيطة لتحقيق أهدافها وغرضها , لرؤيتها أن الإجراءات   

المحددة �لقانون صعبة ومعقدة , و�لتالي تقع الإدارة في عيب من عيوب المشروعية , والمتمثل في إساءة استعمال 

 .2علقة �لبناء والتعمير الإجراءات وتجاوز السلطة الممنوحة لها في تقرير الإعمال المت

, بتكريسه مبدأ  30/04/2008الصادر بتاريخ  038282وقد قرر مجلس الدولة �اته الحالة في قراره رقم   

  . 3خضوع إجراء تسليم تراخيص البناء لكيفيات منح و�ئق التعمير المحددة بقانون التهيئة والتعمير 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 . 81كمال محمد الأمين , المرجع السابق ,    - 1

 . 48دور القاضي الإداري في منازعات تراخيص البناء والهدم , المرجع السابق , ص  عزري الزين , - 2

 1055, ص 2013, الجزائر , 1الاجتهاد القضائي الجزائري في القضاء العقاري , منشورات كليك , الطبعة الثانية ججمال سايس , - 3
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القرارات في مجال العمران وسلطات القاضي الإداري  إلغاء الثاني : آ�ر دعوى بحثالم

  فيها:

الشهادة  عند طلب صاحب  أوالبناء والتعمير عدة صور غير منح الترخيص  الإداري في مجال  يتخذ القرار         

عند تقديم طلب صحيح �لترخيص الموافقة منها , لكن قد يقابل  الإدارةمن  الأجدىالمصلحة ذلك , حيث انه 

  السكوت كذلك. أو التأجيل أو�لرفض  الإدارةوقف غير المرجو من فحوى الطلب , فقد يكون رد بم

المتعلق بمواد البناء والتعمير سواء  الحكم  الإداريفي القرار  الإداريةما ينتج عن المنازعة   بحثسنتناول �ذا الم  

  . الشأنفي هذا  الإداريسلطات القاضي  إلىرفض ذلك , كما سنتطرق  أوالقرار �لترخيص  �لغاء

  المتعلقة �لعمران : الإداريةالقرارات  إلغاء: آ�ر دعوى  الأول المطلب

القرار الفردي  �لغاء, سواء  أساسيتينصورتين  الإلغاءبدعوى المختص  الإداريقد يتخذ حكم القاضي       

  .رفضه  أو الإدارةالمتعلق بمواد البناء والتعمير الصادر من 

  آ�ر الدعوى في حالة الحكم �لإلغاء الأول:الفرع 

كم الحمتى تبين للقاضي الإداري عدم مشروعية قراري منح الرخصة أو الشهادة في مجال العمران أو رفضه 

   يلي:وهذا سنراه فيما  الإدارة,ويسري اثر هذا الحكم على كل من المستفيد من عقود التعمير وعلى  �لغائهما,

إذا �كد القاضي الإداري مخالفة قرار الإدارة للمشروعية و    : اثر الإلغاء على المستفيد من عقود التعمير :  ولاأ

مقتضيات حماية البيئة والممتلكات الثقافية ,  حسب ما هو وارد قانون التهيئة والتعمير الجزائري وتنظيماته يحكم 

  ر الإداري , ويعتبر كأنه لم يكن.ضعيته السابقة على إصدار العقد أو القرامما يعيد المستفيد من هذا القرار إلى و �لغائه 
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إذا �كد القاضي الإداري من عدم مشروعية قرار الإدارة في  : اثر الإلغاء على الإدارة المصدرة لعقود التعمير: �نيا

على حالة كل  مواد البناء والتعمير حكم �لغائه, وقد يتخذ قرارها عدة حالات , سنتناول حكم القاضي الإداري في 

  حدا :

والتنظيمات المنفذة له , فانه   90/29القانون  رقم  لأحكامطبقا  :  الشهادة أو: حالة رفض منح الرخصة  1

صراحة  الإدارةشهادة , لكن قد ترفض  أوالموافقة على منح الطالب فحوى طلبه سواء كان رخصة  الإدارةيتعين على 

م ن تعلل قرار الرفض بعدأ, كحة العامة لب مفصل وتبليغ المعني حماية للمصقانونيا بتقديم تسبي إلزامهاذلك , مع 

المطروح  الإداريوهو عكس ذلك , فهنا يتبين للقاضي  الأراضيمخطط شغل  لأحكاممطابقة محل مشروع البناء مثلا 

 أو  الرخصةمنح  الإدارةقرار رفض  �لغائهويحكم  , القانون لأحكام الإدارةمدى مخالفة  الإلغاءملف دعوى  أمامه

  1التعمير. أوالشهادة المتعلقة �لبناء 

شهادة ما  أوالبت في طلب الترخيص �لبناء  بتأجيلقرار  الإدارةعندما تصدر  البت في الطلب :  �جيل: حالة  2

 الأرضيةالقطعة  أنمنح الترخيص �لبناء بحجة �جيل   الإدارة ن تقررأتقديم تعليل غير قانوني , ك أودون تعليل 

غير قانوني مما يتوجب على  الإدارةالمخصصة له لازالت ضمن مساحة قيد الدراسة للتهيئة والتعمير , فهنا قرار 

  .  �لغائهوالقضاء  الإدارةالحكم بعدم مشروعية قرار  الإدارةعند ثبوت عدم صحة حجج  الإداريالقاضي 

عن الرد على طلب المعني في قانون  الإدارةتعد حالة سكوت  بعد فوات ميعاد الرد : الإدارة: حالة سكوت  3

الشهادة   أوبمنح فحوى هذا الطلب , مما يتيح للطالب �لترخيص  الإدارةالتهيئة والتعمير  الجزائري رفضا ضمنيا من 

ثبت لها عدم مشروعية هذا  إذاالمختصة التي  الإداريةالجهات القضائية  أماميتقدم  أن أوتظلم سلمي ,   أوتقيم طعن 

  .  �لغائهالقرار الحكم 

 أولقرار الترخيص  الإداريةعند منح هيئات الضبط الشهادة  للطالب : أو�لترخيص  الإدارة: حالة  منح  4

 للإدارةالشهادة في مجال البناء والتعمير لصاحب المصلحة مقدم الملف , للغير الاعتراض على هذا القرار �لتظلم 

القضاء سواء كمدعي مباشر من صاحب الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة كالجار والمالك  إلىاللجوء  أوالمختصة 

  كطرف مدني في حالة الجمعيات الساعية للحفاظ على البيئة .  أوعلى الشيوع ,

  . �لغائهملف النزاع عدم مشروعية قرار المنح قضي  أمامهالمطروح  الإداريتبين  للقاضي  اإذوعليه 

                                                             
 26, المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير , ج ر  28/05/1991المؤرخ في  176- 91من المرسوم التنفيذي رقم  44/1المادة   - 1
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  آ�ر الدعوى في حالة الحكم برفض الإلغاء:   الفرع الثاني

المتضمن منح او رفض  الإدارةمجلس الدولة قرار  أو الإداريةالمختص سواء كان �لمحاكم  الإدارييؤيد القاضي 

المصدرة للقرار الفردي المتعلق بمواد البناء  الإداريةقرار هيئات الضبط  أنحسب الحالة متى تبين له  التأجيل أوالمنح 

الخارجية , وفي هذا الصدد قضى مجلس  أوعيب من عيوب المشروعية الداخلية  أيوالتعمير سليم ومشروع ولا يشوبه 

غير المشروعة بسبب  الإشغالفيه قرار البلدية بوقف  أيد, والذي  10/02/2004الدولة في قراره  الصادر بتاريخ 

  1صفة لتجاوز السلطة . أي�ن القرار سليم ومبرر و لا يحمل  وحكمة البناء غياب رخص

  في مجال العمران القرارات  الإداري في مدى مشروعيةقاضي السلطات الثاني :  المطلب

في  الإداريالقرار  �لغاءلا سيما في مجال العمران بكو�ا تختص  و الإداريةواد المالقضائية في  التشكيلةتمتاز   

في دعوى الاستعجال ، وعليه سنتناول سلطات  التنفيذكما لها البت في الطلبات المتعلقة بوقف   ، مجال العمران

  وسلطاته كقاضي استعجال في الفرع الثاني .  الأولو في مجال العمران �لفرع  الإلغاءفي دعوى  الإداريالقاضي 

  في مجال العمران الإلغاء: سلطات قاضي  الأولالفرع 

المتعلقة بمواد البناء  تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يختص القاضي الإداري  منح الرخص أو الشهادات

  , لكن هل يجوز له إلزام الإدارة بمنحها ؟ والتعمير

  للإجابة على هذا التساؤل اختلفت آراء الفقهاء حول ذلك وفق الأتي : 

 يرى أنصار هذا الرأي من الفقهاء أن مبدأ ليس للقاضي الإداري  توجيه الأوامر للإدارة :  - 1

بين السلطات يمنع القاضي الإداري من أن يحل محل الإدارة أو توجيه الأوامر لها لأداء مهامها وممارسة الفصل 

  صلاحيا�ا .

كما انه ليس للقاضي الإداري الصلاحيات والآليات التي تلزم الإدارة بتنفيذ القرار القضائي المتضمن منح 

لتالي مهمة القاضي تنحصر عند أو أي إلغاء قرار المنع أو العكس , و� بمجال العمرانالرخصة أو الشهادة المتعلقة 

  . 2 14/01/2002ولة الصادر بتاريخ للإدارة , وقد كرس ذلك قرار مجلس الد هذا القراراء إلغ

                                                             
 200, ص  2012منازعات رخصة البناء في الجزائر , مذكرة لنيل شهادة الماجستير , جامعة �جي مختار , عنابة ,  ,ورد  في :  بوعقال فيصل   - 1
 .471, ص 2007 الجزائر، , دار هومة ,03, وسائل المشروعية , الطبعة دروس في المنازعات الإدارية , في : آث ملو� لحسين بن الشيخ  ورد - 2
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منطوق قرار مجلس الدولة في لك تمثل ذ و 2008سنة ق أ م إ ل أما عن الغرامة التهديدية لم ينص عليها قبل 

, الذي أكد على عدم أمر القاضي الإداري �لغرامة التهديدية عن كل يوم �خير 1 08/04/2003الصادر بتاريخ 

  يوجد نص على ذلك , وهذا ما تم تغيره بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي .على عاتق الإدارة مادام لا 

للقاضي الإداري في الظروف العادية ومن خلال السلطات الممنوحة له , يحافظ على مبدأ المشروعية  �لغاء  

مر , حيث نجده يراقب كل قرار إداري مشوب بعيب من العيوب , لكن في حالة الظروف الاستثنائية يختلف الأ

مشروعية ركن الاختصاص في القرار الإداري مراقبة مرنة , لاتساع و استثنائية سلطات وصلاحيات الإدارة ضمن هذه 

  الظروف , فقد تفوض اختصاصا�ا لهيئات وأشخاص دون وجود نص تشريعي أو تنظيمي يسمح لها بذلك .

, فلا يدقق القاضي الإداري  في تخلف احد الشكليات أو لا يختلف الأمر �لنسبة لركن الشكل والإجراءات

الإجراءات ولو كانت جوهرية , وحتى ركني المحل والهدف لا يسلمان من المرونة واتساع السلطة التقديرية للإدارة في 

  .2هذه الظروف

تثنائية , إذ يختلف الأمر تماما عند مراقبة مشروعية محل السبب من القاضي الإداري , ولو في الظروف الاس

يتحقق القاضي من الوجود المادي لتلك الوقائع والتكييف القانوني لها , ومدى ملائمة هذه القرارات للظرف 

  الاستثنائي وفق ما يلي : 

يتحقق القاضي الإداري للتأكد من الوجود المادي للوقائع  و  :  الرقابة على الوجود المادي للوقائع -

  صحتها بكافة السبل , فلا يكتفي �قوال الأطراف المتنازعة  , أو الو�ئق المرفقة مع ملف القضية  . 

في هذه المرحلة يكون  الوجود المادي للواقعة لا خلاف فيه ,   الرقابة على التكييف القانوني للوقائع :  -

قق القاضي يكون في الوصف القانوني الذي وصفته الإدارة لهذه الواقعة  ( �ديد النظام العام ) , أي لكن تح

  أن هذا الوصف والتكييف هو الذي دفع الإدارة لإصدار قرارها .

يكون القاضي الإداري هنا قاضي  :رقابة مدى ملائمة القرارات الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية  -

لا ينظر إلى القاعدة القانونية التي وصفت الوقائع وكيفتها , ولكن يتعدى ذلك للنظر إلى الظروف  ملائمة , إذ

  3خذ إجراءا�ا وقرارها �ذا الشكل .توالمعطيات المحيطة �لقرار , ومدى استثنائيتها كي تقدرها الإدارة وت

                                                             
  .  179, ص03, عدد  2003سنة  ,مجلة مجلس الدولة   - 1
, 2008الرقابة القضائية  على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , ,مراد بدران   - 2

  .   308-272ص
 313المرجع السابق , ص ,مراد بدران  - 3
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فالمنازعات بخصوصها تتقلص في ظل الظروف الاستثنائية فيما يخص القرارات الفردية المتعلقة بمواد البناء والتعمير 

, كون اكتر المنازعات المتعلقة �لظروف الاستثنائية ترتبط أساسا �لحقوق والحر�ت العامة والخلافات مع الإدارة حولها   

  كحرية التنقل مثلا , إضافة إلى عدم توفر سوابق قضائية في هذا الشأن .

يرى أصحاب هذا الرأي من الفقهاء وعلى غرارهم دارة من القاضي الإداري : : جواز توجيه الأوامر للإ 2

الجزائري الحالي للقاضي في المواد الإدارية ولا سيما منح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  المشرع الجزائري , حيث 

د تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية فيما يتعلق �لمنازعات في مجال العمران سلطة إصدار الأوامر للإدارة , وذلك بصد

  1الإدارية .

بناءا على الحكم  القرار القضائي الصدر من الجهات القضائية الإدارية والمتضمن إلغاء قرار الإدارة المتعلق 

برخصة أو شهادة في مجال العمران , والدي يحوي في طياته أمرا للإدارة , يتقدم صاحب الطلب والمصلحة بتقديم 

يد للإدارة , والذي على أساسه يتقدم برفع دعوى القضاء الكامل للحصول على التعويض في حال صدور طلب جد

  .2رفض �ن من الإدارة , أو له مقاضاة الموظف الإداري شخصيا على أساس جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي 

بتقديم الترخيص أو شهادة في مجال  �3 وعليه يلزم القاضي الإداري الإدارة في إطار حق الملكية المكرس دستور 

أعمال البناء والتعمير كما له التحقيق في وقائع ملف الدعوى المطروح أمامه  �لاعتماد على الخبرات الفنية  بصفة 

  وافية و التحقق من الشروط التقنية وجديتها والتحقيق في تعليل الإدارة وتسبيبها وجديته في اتخاذها لقرارها .

,وهذا ما انتقده 4وقد أ�ح  قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي  للقاضي الإداري الأمر �لغرامة التهديدية 

  الأستاذ عمار بوضياف كو�ا تدفع من خزينة الدولة .

  

  

  

                                                             
 والإدارية .المتضمن قانون  الإجراءات المدنية  09- 08من القانون   989إلى  978المواد من  - 1
 من قانون العقو�ت الجزائري  . 138المادة  - 2
 .  76, الجريدة الرسمية , العدد  28/11/1996, المؤرخ في  1996من الدستور الجزائري لسنة  52المادة   - 3
  3, المنشور بمجلة مجلس الدولة عدد  11/03/2003الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  007736القرار رقم  - 4
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  سلطات قاضي الاستعجال في مجال العمران:  الفرع الثاني 

تفصل التشكيلة القضائية المنوط �ا الفصل في دعوى الموضوع الإدارية  البت في قضا� الاستعجال  , وذلك 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  الحالي ,  إذ أن تشكيلة القضاء الاستعجالي تحكم في  917تطبيقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  924ا لنص المادة وذلك تطبيق 1الطلب مع وجوب توافر شروط الاستعجال , 

تبين أن الطلب ليس من اختصاص الجهة  إذا, وعند عدم توافره يكون رفض قاضي الاستعجال مسببا , كما انه 

  القضائية الإدارية  حكم بعد الاختصاص النوعي . 

ية على عنصر الاستعجال , وله في لفصل في الطلبات بمنازعات التعدي المنطو �يختص قاضي الاستعجال 

ذلك الأمر بكل التدابير الضرورية وحتى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه �مر على ذيل العريضة حتى مع عدم وجود 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي .  921القرار الإداري المسبق , وهذا تطبيقا لنص المادة 

ذ القرار كإجراء استثنائي وفق شروط ضيقة , لامتياز التنفيذ المباشر الذي تتمتع به يلجا القاضي إلى وقف تنفي

  الإدارة وقرارا�ا الإدارية , و�لتالي لا يتم وقف تنفيذ القرار الإداري إلا بوجود نص خاص .

يئة والتعمير المتعلق �لته 29-90من القانون  76محل بحثنا تنص المادة  بمجال العمرانالمتعلقة وفي العقود 

قبل تعديلها , على انه للإدارة طلب وقف تنفيذ الأشغال �لدعوى القضائية و�لتالي فالقاضي الإداري الاستعجالي له 

  2. 19/07/1999الأمر بذلك , وهذا اقره مجلس الدولة في قراره بتاريخ : 

أصبح وقف تراخيص , تغير الوضع حيث  2004أوت سنة  14المؤرخ في  05- 04وبصدور القانون رقم 

البناء المسلمة من صلاحيات الإدارة , كإجراء وقائي واحتياطي للإدارة أثناء رقابتها المستمرة قبل الانتهاء من المشروع 

شغال لقرارات , حتى انه سمح لها �لقرار �لهدم دون اللجوء إلى القضاء كإجراء ردعي في سبيل السهر على مطابقة الأ

وكأساس عام ووفقا لما جرى عليه الاجتهاد القضائي الجزائري , فأوامر قاضي الاستعجال تدابير , 3 التراخيص �لبناء 

  وأوامر لا تمس �صل الحق �ي شكل من الأشكال .

                                                             
, الجزائر , 2013, 2, نظرية الاختصاص , ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة السادسة , ج الإداريةالعامة للمنازعات   المبادئ ,مسعود شيهوب   - 1

 . 132ص
 . 175, ص 1, الجزء  4الطبعة الجزائر ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة , دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع , ,ث ملو� آيخ لحسين بن الش - 2
3

كمة �لدراسات عزاوي عبد الرحمان ,الإجراءات والمواعيد في مادة منازعات العمران , حالة شهادة المطابقة , مجلة العلوم القانونية , دورية علمية مح -  

  .166, ص2008, 4العدد -سيدي بلعباس–القانونية والإدارية , كلية الحقوق , جامعة جيلالي اليابس 

  05-04المتعلق �لتهيئة والتعمير والمعدل والمتمم �لقانون  29-90من القانون  3مكرر 76و  2مكرر  76المادتين  -
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من  833و�لتالي �لرغم من أن الدعوى الأصلية لا يمكن من خلالها وقف تنفيذ القرار وهذا طبقا لنص المادة 

ة والإدارية , فان المشرع اوجد سبيلا لتلافي الأضرار من خلال بوقف تنفيذ القرار المتنازع فيه قانون الإجراءات المدني

اقتران دعوى وقف التنفيذ بدعوى إلغاء قرار  ل , وذلك وفق شروط محددة قانو� وهيعن طريق قضاء الاستعجا

من  834/2ع صراحة في المادة نص المشر  حيث، وشرط الاستعجال الجديمجال العمران الترخيص أو الشهادة في 

بقوله : " لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكن على الشرط الأول قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

  متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع , أو في حالة التظلم " . 

دعوى الموضوع , فان دعوى وقف تنفيذ  كما تجدر الإشارة إلى انه حتى في حالة اشتراط التظلم المسبق لقبول

من  940, 939القرار الاستعجالية  لا تتطلب ذلك كون عنصر الاستعجال قائم وله ضروراته , وهذا ما بينته المواد 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية , كما كرسته قرارات التطبيق القضائي الجزائري كقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

, الذي قرر فيه عدم اشتراط الطعن الإداري المسبق في الدعوى الاستعجالية  وإعفائها منه لطابع  28/12/1985

  1السرعة في التدبير الاستعجالي .

من كل ما سبق يتضح أن شرط اقتران الدعوى الاستعجالية بوقف تنفيذ القرار بدعوى إلغائه كأصل للحق, ما 

ئري  لم يشترط حتى رد الإدارة على التظلم الإداري , متى تم إثبات شرط يلبث أن يضمحل , لان المشرع الجزا

  في الدعوى الاستعجالية .الجدي الاستعجال 

تقوم حالة الاستعجال كلما تواجدت وقائع أو وضعية غير قابلة للإصلاح , من شا�ا أن تلحق �لطاعن في و

والتعمير محل بحثنا أضرار يتعذر تلافيها أو تداركها أو إصلاحها القرار الإداري  و�لذات القرار المتعلق بمواد البناء 

 30, و  2002أوت  14, وطبقا لقرارات مجلس الدولة الصادرة بتاريخ  2مستقبلا إذا ما تم إلغاء القرار المتنازع فيه

التنفيذ مما  , فانه كلما سبب القرار أضرارا يصعب جبره عند الإلغاء  , أو كان الضرر جسيما عند 2002ابريل 

يستحيل معه إصلاحه , يتوافر شرط الاستعجال , مما يتطلب جدية متطلبات وقف تنفيذ القرار وحتميته  مما 

وقد فسح المشرع للسلطة التقديرية لقضاة مجلس الدولة في ,  3يستوجب عدم انتظار الفصل النهائي في الموضوع

لب وقف تنفيذ القرار الإداري لا سيما في مجال العمران , عندما د طنع العامةالموازنة بين مصالح الأفراد والمصلحة 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 912يؤدي التنفيذ لأضرار يصعب تداركها , وهذا في المادة 

                                                             
1

 .177المبادئ العامة للمنازعات الإدارية , المرجع السابق , ص  ,مسعود شيهوب  -  
 .136المبادئ العامة للمنازعات الإدارية , المرجع السابق , ص  ,مسعود شيهوب  - 2
 وما يليها.  221, مجلة مجلس الدولة , ص  30/04/2002, و 14/08/2002قرارات مجلس الدولة  الصادرة بتاريخ  - 3
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,  05/09/2011بتاريخ  �00619/11تنة رقم ص صدر قرار من المحكمة الإدارية في في هذا الخصو 

القاضي الإداري في عدم مشروعية القرار المطعون فيه والمتعلق �لهدم وافق على طلب المعني المتعلق عند شك أنه حيث 

وذهب الاجتهاد القضائي في السلطة التقديرية للجهات القضائية الإدارية إلى أبعد من ذلك , 1بوقف تنفيذ قرار الهدم

شكيك في موضوع الدعوى الأصلية , واثبات عدم , حيث قرر انه يكفي الاستناد إلى معطيات جدية من شأ�ا الت

مشروعية القرار المتنازع فيه , لقبول طلب وقف التنفيذ حتى مع عدم وجود شرط الاستعجال , فيكفي جدية 

المعطيات من خلال الوقائع المعروضة بملف الدعوى , والتأكد من عدم إمكانية إصلاح الأضرار عند إلغاء القرار 

  .2 للأمر بوقف تنفيذه

  الإدارةوعلى على المستفيد منه  التنفيذبوقف  أوامرهثر  ل قاضي الاستعجال من خلال أوعليه سنتناو 

  :سلطات قاضي الاستعجال في مجال العمران على المستفيد من القرار المطلوب وقف تنفيذه:  1

إذا أمرت الجهات القضائية الإدارية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فعلي المستفيد من قرار الترخيص �عمال 

البناء عدم مباشرة هذه الأعمال وإلا أصبح متعد� إذ يصبح مباشرا للبناء دون ترخيص , مما يعرضه للمتابعة القضائية 

ما يكون القرار الإداري محل النزاع قرارا يتعلق �دم مباني أو منشات والعقو�ت الجنائية والإدارية ,  كذلك الشأن عند

  فعلى الإدارة �عتبارها الطرف المستفيد من القرار  التقيد �مر وقف التنفيذ  , إلى غاية صدور قرار �ائي في الموضوع. 

,  11/05/2004يخ ومن خلال التطبيق القضائي , فان مجلس الدولة الجزائري قضى في قراره الصادر بتار 

المتعلق �مر توقيف الهدم من مصالح البلدية التي قامت بذلك رغم الأمر , وبعد الوصول إلى أن الطاعن قائم 

  3المصاريف .عن الهدم من البلدية  كما حكم  �جراءات سليمة وتعسف البلدية , حكم بتعويض الطاعن

  

  

  

                                                             
 .401, ص 2013, عدد تجريبي  سبتمبر دور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمير  والبناء , مجلة الحقوق والحر�ت ,صورية زردوم  - 1
2

أورده كمال محمد الأمين : المرجع  127, ص1993 2, ا�لة القضائية , العدد  29/12/1991الصادر بتاريخ  89053قرار المحكمة العليا رقم   - 

  .95, 94السابق , ص 
  .9السابق , ص نون الجزائري , المرجع وضياف , منازعات التعمير  في القاأورده عمار ب  - 3

 .96,97كمال محمد الأمين , الاختصاص القضائي في مادة التعمير , المرجع السابق ,   -   
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  للإدارة علىفي مجال العمران  سلطات قاضي الاستعجال:  2

الالتزام بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ولا سيما الأوامر الاستعجالية بوقف التنفيذ على الإدارة كو�ا يجب 

طرف في النزاع الأصلي , وذلك لحين صدور قرار �ائي بشان الدعوى الأصلية المتعلقة �لإلغاء , وان خلفت الإدارة 

زة للسلطة , مما يحملها تبعات الإجراءات التي اتخذ�ا , والأضرار المادية التي هذه الأوامر ونفذت قرارها تعد متجاو 

وتتخذ تصرفات الإدارة في الامتناع عن تطبيق الأوامر القضائية عدة أساليب , تعمد من خلالها إلى الالتفاف  سببتها,

من  981لطة , وطبقا لأحكام المادة حول القرار الصادر ضدها , فتتحايل لعدم تنفيذه , فتعد �عمالها متجاوزة للس

على الإدارة إصدار قرار جديد بمطلب الطاعن وان تقاعست حكمت الجهات فقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

  .1القضائية الإدارية �لغرامة التهديدية  مع تحديد �ريخ سر�ن مفعولها 

,  12/03/2001الصادر بتاريخ  311الدولة رقم وفي التطبيق القضائي يتجلى ما سبق قوله في قرار مجلس 

 078902الذي ألزم فيه مجلس الدولة بلدية دالي إبراهيم بمنح رخصة البناء لطالبها كما كرس قرار مجلس الدولة  

عدم مشروعية إصدار الإدارة لتوقيف الأشغال ( القرار الإداري) إلا عند معاينة   31/01/2013الصادر بتاريخ 

  2ة البناء , وعرض المحضر على القضاء .مخالفات رخص

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 97كمال محمد الأمين, المرجع السابق , ص   - 1
 . 44أورده عزري الزين , دور القاضي الإداري في منازعات تراخيص البناء والهدم , مرجع سابق , ص   - 2
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  خلاصة الفصل الأول  :

ضمان مشروعية الأدوات الإدارية المتمثلة في القرارات الفردية الصادرة في مواد أعمال البناء والتعمير , كرخصة 

البناء أو الهدم أو شهادة التعمير أو التجزئة وغيرهم , يتطلب من القاضي الإداري جرأة في تقدير وتلاءم هذه 

ومتطلبات المواطنين طالبي , لمنظومة القانونية في الشأن  من جهة الأدوات ( القرارات الإدارية في مجال العمران ) و ا

  هذه الحقوق من جهة أخرى . 

في سبيل تحقيق هذه الموازنة كفل المشرع الجزائري ضما�ت قانونية تتمثل في آلية  قضائية تتمثل في دعوى 

د البناء والتعمير , بدعوى الإلغاء العادية المشروعية , حيث يتم من خلالها قابلية إلغاء القرار الفردي الصادر في موا

التي يتحقق فيها القاضي بكافة السبل سواء من خلال ملف الدعوى المطروح أمامه , أو حتى الاستعانة �لخبرات 

الفنية والتقنية , للتحقق من مدى خلو هذه الأدوات الإدارية من عيوب المشروعية  ,  سواء كانت عيو� خارجية  أو 

, كما يتم اللجوء إلى دعوى الاستعجال , للأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري وذلك لتفادي حدوث أضرار لا داخلية 

يمكن إصلاحها , سواء بتوافر عنصر الاستعجال أو تحقق مسائل جدية من شا�ا التشكيك في عدم مشروعية القرار 

  المطعون فيه .

على أطراف ما و إلزاميته  ابعدم مشروعية القرار وإلغاءه آ�رهملأمر بوقف التنفيذ  أو القرار الصادر انه كما 

  الخصومة , تحت طائلة المسؤولية التي تصل إلى العقاب الجزائي للمواطنين , أو حتى الغرامة التهديدية للإدارة .

, كفلت  ولما كانت أدوات البناء والتعمير تحمل من الخصوصية ما يجعل تنفيذها يلحق أضرارا �لمخاطبين �ا

التعويض عنها , وهي دعوى المسؤولية و آلية لجبر الأضرار  بمجال العمرانالقوانين والتنظيمات  لا سيما المتعلقة 

  وهي ما سنتناوله �لفصل الموالي . الإدارية
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   الثاني:الفصل 

   الإدارية دعوى المسؤولية

  في مجال العمران
  

  

  

    

  

  



 في مجال العمران في التشریع الجزائري الإداریةالمنازعات 

 

26 
 

  :في مواد البناء والتعمير  الإداريةالثاني :  دعوى المسؤولية  الفصل

 إلىالقرارات الفردية في مجال البناء  و التعمير , بل وتتخطى ذلك   �صدار الإداريةلا تكتفي هيئات الضبط 

بوقف تنفيذها , ونظرا لهذه  الأمرالسهر على مراقبة تنفيذها ومدى التزام مستصدرها بما ورد فيها , وحتى 

قانونية  آلياتجد المشرع الجزائري الإدارة , أو لصلاحيات الواسعة , وضما� لكفالة الحقوق وحمايتها من تعسف ا

 وكذا وموازنتهاالمشروعية وحماية المصالح الفردية   مبدأة حماي الإداريةوقضائية , تكفل من خلالها الجهات القضائية 

 الإداريما دمنا في مجال العمران , ومن خلال دور القاضي  �لأساسمتها والمصلحة العامة ولا سيما حماية البيئة ئملا

من النزاعات لا معنى لكن هذا الوجه  القرارات الفردية في مجال العمران , وهدا ما تناولناه �لفصل السابق , إلغاءفي 

وهدا يكون عن طريق منازعات المسؤولية   الإداريةتبة عن هذه القرارات المتر  الأضراربر لج  آلياتلم تكفل  أنله 

  مبحثين : إلىا الفصل , والذي سنتطرق فيه أو دعوى التعويض وهي محل بحثنا �ذ الإدارية

  قيامها �لمبحث الثاني . وأوجه وأساسها,  الأولوشروط رفعها �لمبحث  الإداريةدعوى المسؤولية  مفهومنتناول 

  : مفهوم دعوى التعويض وشروط رفعها في مجال العمران:  الأولالمبحث 

لحديثة  أقرت التشريعات و القوانين الإداريةهيئا�ا لفترة من الزمن ,  أعمالبعد سواد عدم مسؤولية الدولة عن 

دعاوى القضاء الكامل  أهمالتعويض من  أو الإداريةتعد دعوى المسؤولية  الجزائري , إذ , لا سيما القانون ذلك

, و شروط  الأولمفهوم  دعوى التعويض بمسائل العمران �لمطلب  إلىسوف نتعرض  الأساس, وعلى هذا  وأحدثها

  قيام هذه الدعوى �لمطلب الثاني .
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  :بمواد البناء والتعميرهوم دعوى التعويض ف: م الأولالمطلب 

 الدعوىوخصائص هذه  الأولالخصوص تعريف دعوى التعويض بمواد البناء والتعمير �لفرع  اسنتناول �ذ

  �لفرع الثاني . 

  : تعريف دعوى التعويض بمواد البناء والتعمير الأولالفرع 

  منها :   تعاريفالتعويض للفقه , الذي عرفها بعدة  أو الإداريةرك المشرع الجزائري تعريف دعوى المسؤولية ت

: "الدعوى التي يطلب صاحب الشأن فيها لدى الجهة القضائية المختصة  ��اعمار بوضياف  الأستاذعرفها 

  1".  أصابههيئة بدفعه نتيجة ضرر  أوما  إدارةالقضاء له بمبلغ من المال  تلزم 

 إلغاءبدعوى  الإداريةما يلاحظ على تعريف الدكتور عمار بوضياف انه اغفل مسالة ارتباط دعوى التعويض 

شهادة في مواد  أوالقرار الفردي  المتعلق بترخيص  إلغاءيلجا صاحب المصلحة بعد  إذالمطعون فيه ,   الإداريالقرار 

  اتجة عن تنفيذ هذا القرار .الن الأضرارالحكم له �لتعويض عن   إلىالبناء والتعمير 

الصفة والمصلحة   أصحاب: " هي الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها  ��اعمار عوابدي  الأستاذعرفها 

 لإصلاحالمقررة قانو� �لتعويض الكامل والعادل اللازم  والإجراءاتالجهات القضائية المختصة طبقا للشكليات  أمام

  .2الضار "  الإداريم بفعل النشاط حقوقه أصابتالتي   الأضرار

 أ�اومن خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص تعريف لدعوى التعويض في مواد البناء والتعمير , على 

الغير , لدى  أوالتعمير  أوطالبي عقود البناء  كانواالمصلحة سواء   أصحابالدعوى القضائية  الذاتية  , التي يحركها 

المحددة  والإجراءاتمصدرة هذا القرار , وذلك طبقا للشكليات  الإدارية, ضد هيئة الضبط  الإداريةالجهات القضائية 

  3الناجمة عن تلك العقود . الأضرارقانو� , للمطالبة �لتعويض عن 

الناجمة  للأضرارو�ذا تجد دعوى التعويض مكانتها الهامة في مجال حماية الحقوق والحر�ت العامة , والتصدي 

 29-90من عقود التعمير الصادرة بموجب القانون  متضررتكفل لكل  إذالضارة ,   الإداريةالسلطات  أعمالن ع

دعاوى المشروعية ولا سيما  أن إذالمتضمن قانون التهيئة والتعمير وتنظيماته من المطالبة بتعويض جابر لهذا الضرر , 

حق الملكية العقارية  �لذات , فلا بد  وأهمهار�ت العامة لا تكفي وحدها لضمان وكفالة الحقوق والح الإلغاءدعوى 

                                                             
1

 107المرجع في المنازعات الإدارية . مرجع سابق , ص ,د/ عمار بوضياف   - 
 .255, ص  1994ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,  –دراسة �صيلية , تحليلية ومقارنة  –لمسؤولية الإدارية د/ عمار عوابدي ,ا  -  2
 .142مرجع سابق , ص  ,عطوي وداد   - 3
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القرار غير المشروع  إلغاءالمادية المترتبة , والتي لا يمكن تحصيلها من دعوى  الآ�ربدعوى �نية تجبر  إتباعهامن 

  وحدها.

  الفرع الثاني : خصائص دعوى التعويض عن عقود البناء و التعمير :

عموما بعدة خصائص  :  الإداريةتتميز دعوى التعويض في مواد البناء والتعمير على غرار  دعاوى التعويض 

  في :  أساساوتتمثل 

ليست مجرد  إذ: دعوى التعويض في مجال العمران  طعن قضائي بحت ,  قضائية من الطعون دعوى التعويض - 1

في  أساساوتتمثل  �لتحديدالمختصة  والإداريةالجهات القضائية  أمام ترفع إذ) ,  إداري( تظلم  إدارين طع

 .1محددة قانو�  وإجراءاتوفق شكليات ,  مجلس الدولة عن طريق الارتباط أو الإداريةالمحاكم 

 

دعوى التعويض في مجال العمران دعوى ذاتية  شخصية : ترفع هذه الدعوى لمصلحة شخصية وذاتية ومن - 2

 الإداريةالناجمة عن القرارات  الإضرارمعنوية لجبر وتعويض  أوتي  وبغية تحقيق فوائد مادية اجل مركز شخصي وذا

الحقوق والمراكز القانونية , و�لتالي فهذه الدعوى  أصابتوتحديدا تراخيص وشهادات البناء  والتعمير  والتي 

 مصدرة القرار وليس القرار بحد ذاته. الإدارية�اجم تعسف الجهة 

تعتبر دعوى التعويض في مواد البناء والتعمير من دعاوى دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل : - 3

من تقصي مدى وجود الحق الشخصي لرافع الدعوى  الإداري, التي تتسع فيها سلطات القاضي  القضاء الكامل

مقدار  أوالضرر والمقابل المالي , وكذا تقدير نسبة  الشأنفي  الإدارةالتحقق من فعلية ضرره بفعل نشاط  إلى, 

 2. الأضرارالتعويض العادل لجبر 

ترفع من صاحبي الصفة  إذقضاء الحقوق ,  إلىدعوى التعويض من قضا� الحقوق : �دف دعوى التعويض - 4

قانونية شخصية وذاتية ,  وأسسالسلطات القضائية المختصة , وفق دفوع  أمامالغير  أوو المصلحة الشخصية 

البناء والتعمير محل بحثنا ,وفي  �عمالوجود حق من الحقوق الشخصية المكتسبة  ولا سيما المتعلقة  لتأكيد

, وهذا ما  أضرارالحكم قضائيا بتعويض ما يترتب عنها ماد� من  إلى, كما �دف  إداريةمواجهة هيئات ضبط 

  .3المشروعية  لمبدأا حماية الصادرة عنه الأعمالالتي �اجم عدم مشروعية  الإلغاءيميزها عن دعوى 

                                                             
1

مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر , مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام , جامعة العربي بن مهيدي , أم البواقي ,  عبدلي سهام ,  -  

 .10, ص 2009
 . 157, ص 2011اختصاص القضائي في الجزائر , أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون , جامعة مولود معمري ,  بوجادي عمر ,  - 2
 .304, ص 2004الأسس العامة للعقود الإدارية , ( د ط), نشأة المعارف للنشر , الإسكندرية , مصر  عبد المنعم خليفة عبد العزيز , -  3
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  المطلب الثاني : شروط رفع دعوى التعويض في مواد البناء والتعمير: 
  

التعويض في مجال العمران مراعاة بعض الشروط لقبول دعواه ,  أو الإداريةيتعين على رافع دعوى المسؤولية 

  به , و بشرط القرار السابق وشرط ميعاد الطعن القضائي .  أساساتتعلق 

والمتعلقة  الأولوسنتناول ما سبق من الشروط �لفروع التالية حيث سنرى الشروط المتعلقة �لطاعن �لفرع 

  شرط الميعاد �لدعوى فسنعرض له �لفرع الثالث . أما�لقرار السابق �لفرع الثاني 

  

  : الشروط المتعلقة �لطاعن : الأولالفرع 

  

مواد البناء والتعمير من الدعاوى الشخصية كما سلف التنويه , مما  التعويض في أو الإداريةدعوى المسؤولية 

  .1ق ذاتي له من خلال عقود التعمير قد مس بح الإدارةنشاط  أنيثبت الطاعن رافع الدعوى  أنيتوجب من خلاله 

شخص التقاضي  ما لم تكن  لآيعلى انه : " لا يجوز  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  13وتنص المادة 

المدعى عليه " ,  أومحتملة يقرها القانون , يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي  أوله صفة وله مصلحة قائمة 

, لا  الإدارية أوومن نص المادة يتبين لنا الشروط العامة السارية على كافة الدعاوى القضائية سواء كانت المدنية منها 

  التعويض محور بحثنا . أو الإداريةالمسؤولية  سيما دعوى

الدعوى , والتي سبق  أطراف, فانه لابد من توافر الصفة والمصلحة في  أعلاهوبناءا على ما سبق في المادة 

  . الأولفي مواد البناء والتعمير �لفصل  الإلغاءدعوى  أيفي الدعوى السابقة ,  إليهاواشر� 

  

  سابق : إداريقرار الفرع الثاني : شرط وجود   

  

هذه الهيئات  إلىالبناء والتعمير   �عمالالمتعلق  الإداريةيلجا صاحب المصلحة المتضرر من قرار الهيئات الضبط 

 أوالتي لحقت به جراء تصرفها , ولتحديد موقفها سواء �لموافقة على طلبه  الأضراربتعويض عن  إداري, بتقديم طلب 

حتى  أو,  إ�هعند رفضها  �لأساسالجهات القضائية المختصة سواء بطلب التعويض  إلىرفضه , عندها يلجا 

  .2الاعتراض على قيمته لقلتها بنظره 

قد تخلى عن هذا  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08الجديد  القانون�ن  الإشارةكما تجدر 

, ولا سيما بمواد البناء  الإداريةالتعويض في المسائل  جواز� من صاحب المصلحة رافع دعوى أصبحالشرط حيث 

, ودعوى  التفسير ودعوى تقدير المشروعية   الإلغاءكدعاوى   الأخرىوالتعمير , حيث اقتصر على بعض الدعاوى 

                                                             
 . 174ص ,  الجزائر عكنون، نب الجامعيّة، المطبوعات ديوان ،)ط .د( الإداريةّ، المنازعات قانون خلوفي، رشيدد/   -  1
  . 459المرجع السابق , ص  د/ مسعود شيهوب , - 2
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تقدير مشروعية القرار  أوتغيير  أو إلغاء إلىيرفق مع العريضة الرامية  أنعلى انه : " يجب  819حيث نصت المادة 

  .1ع مبرر "مانلم يوجد  المطعون فيه , ما الإداريتحت طائلة عدم القبول , القرار 

الجهات  أمامالمتعلقة �لعمران مباشرة  �لمسائلو�لتالي للمتضرر وصاحب المصلحة رفع الدعوى �لتعويض 

عريضة  إرفاق, ومجلس �لدولة �لارتباط  , دون  �لأساس الإداريةالمختصة والمتمثلة في المحاكم  الإداريةالقضائية 

  وملف الدعوى �لقرار السابق .

�لغرفة الثالثة والصادر بتاريخ  12454و�لاجتهاد القضائي نجد تطبيق المسالة في قرار مجلس الدولة رقم 

ض عن هدم البناء حتى القرار السابق بملف رفع دعوى التعوي وإرفاق, والذي اقر عدم استصدار  11/05/2004

, لان طلب التعويض لا يستدعي  الإدارةالحالي , و�لتالي رفض دفوع استئناف  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقبل قانون 

  �2لتعويض.  الإداريةحكم المحكمة  أيدبرفضه , و�لتالي  إداريصدور مقرر 

  

  الفرع الثالث : ميعاد الطعن القضائي : 

وعلى  الإداريةميعاد رفع الدعاوى  أنالحالي على  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  829طبقا لنص المادة 

من تبليغ القرار الفردي لا سيما المضمن احد  أشهر 04التعويض هو خلال  أو الإداريةغرارها دعوى المسؤولية 

النشر  أوب من التبليغ لصاحب المصلحة الشخصية , يتم الاحتسا أنشهادات البناء والتعمير , على  أوتراخيص 

  . �لأساس الإداريةالمحاكم  أماميتم رفع دعاوى التعويض  أن�لنسبة للغير , وعلى 

يثيره القاضي من تلقاء نفسه , فلا  إذوجوبي كونه من النظام العام ,  الأشهر أربعو�لتالي فان الالتزام بميعاد 

 الإشكاليطرح  829نص المادة  أن, ومما سبق يتبين مرحلة كان عليها النزاع  �ييجوز الاتفاق على مخالفته , ويثار 

يثور التساؤل حول بداية احتساب واحتساب المواعيد معها , حيث  للإدارةالمادية  الأعمالمن حيث سكوته عن 

الهدم  كأعمالفي مواد البناء والتعمير   الإداريالمادية الموالية لصدور القرار  الأعمالمن  أضراردوث عند ح الأشهر أربع

, 3من وقت حصول الهدم في حد ذاته ؟  أو�لهدم ,  الإداريمثلا , فهل يتم احتساب الميعاد من وقت صدور القرار 

  حها .محل تساؤل كون المشرع سكت عن المسالة ولم يوض الإشكالويبقى 

 الإداريةاختصاص نظر دعاوى التعويض للمحكمة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  801ومنحت المادة 

المادة  إلى أحالتنامن هذا القانون والتي  816حدد�ا المادة  إجبارية, بوجوب تضمين عريضة افتتاح الدعوى بيا�ت 

  تتضمن العريضة ما يلي :  أنب , حيث يج والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  15

 الدعوى . أمامهاالجهة القضائية التي ترفع  -

                                                             
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق ذكره .  09-08من القانون  819المادة   - 1
2

 .217وارد في  بوعقال فيصل , المرجع السابق , ص   -  
 . 203,  202, ص 2005الوجيز في المنازعات الإدارية , طبعة مزيدة ومنقحة , دار العلوم للنشر والتوزيع ,  د/ محمد الصغير بعلي , - 3
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 اسم ولقب المدعى عليه وموطنه فان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن له . -

 الاتفاقي .  أوتسمية الشخص المعنوي , ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني  -

 عليها الدعوى . عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس -

المستندات والو�ئق المطلوبة , مع توقيع المحامي المعتمد لدى ا�لس  إلىعند الاقتضاء  الإشارة -

ص وشهادات البناء والتعمير المتعلق بتراخي الإدارين القرار وسواء كا, 1 815القضائي حسب ما نصت عليه المادة 

المحكمة  أمامالوزير المكلف �لتعمير , فدعوى التعويض ترفع  أوالوالي  أوصادر من رئيس ا�لس الشعبي البلدي 

توجه دعوى التعويض في القرارات الصادرة عن  إذ, كما توجه الدعوى ضد كل هيئة لا ضد موقع القرار  ,  الإدارية

ت الصادرة عن الوزير المكلف �لتعمير ضد الدولة , وفي حالة القرارات الصادرة عن الوالي ضد الولاية , وفي القرارا

للقرار ممثلا  إصدارهكان   إذا أمارئيس ا�لس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية فتوجه دعوى التعويض ضد البلدية , 

لهذه القرارات بصفتهم ممثلين للهيئة وليس بصفتهم  إصدارهمللدولة فتوجع دعوى التعويض ضد الدولة , لان 

 . 2الشخصية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق الذكر . 816و801,815المواد   - 1
  .  149عطوي وداد , المرجع السابق , ص - 2



 في مجال العمران في التشریع الجزائري الإداریةالمنازعات 

 

32 
 

   في مجال العمران  وآ�رها دعوى التعويض وشروطه أسسالمبحث الثاني : 

دعوى  أسسرفعها بمواد البناء والتعمير سنتناول  أوماهية دعوى التعويض وشروط شروط قبولها  إلىبعد تطرقنا 

و شروط قيام التعويض �لدعوى  الأول�لمطلب �لتطرق الى المسؤولية الادارية على اساس الخطأ او دونه التعويض 

  �لمطلب الثاني . وآ�رها

  دعوى التعويض في مجال العمران  أسس:  الأولالمطلب 

  .دون خطا �لفرع الثاني  الإدارةومسؤولية  الأولوالتعويض �لفرع  الإداريةللمسؤولية  كأساس الخطأسنتناول 

   

  وصورها  الخطأ أساسبمواد العمران على  الإدارة: مسؤولية  الأولالفرع 

تبنى القاعدة العامة في المسؤولية على الخطأ , لكن يمكن للمتضرر رفع دعوى التعويض دون الاستناد على 

أساس الخطأ أو ارتكابه , وهذا هو الإطار العام الذي تسري عليه المسؤولية الإدارية كذلك , لكن يختلف الخطأ عن 

دني عن القانون الإداري , فإذا كان الخطأ المدني يرتب مسؤولية مدنية سواء على النتائج المترتبة عليه في القانون الم

مرتكب  الخطأ أو المسئول عنه ويلزم بتعويض الضرر الناجم ,  فان في المسؤولية الإدارية يختلف الأمر , فالإدارة غير 

  رية والتعويض عند الخطأ المرفقي .مسئولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها , و�لتالي تبقى حدود المسؤولية الإدا

هذا وقد عرفت نظرية الخطأ في المسؤولية الإدارية تباينا ملحوظا في تطورها من خلال اتساع الخطأ المرفقي على 

  .1حساب الخطأ الشخصي في القضاء الإداري , وأثرها على حقوق المتضرر 

لمسؤولية الإدارية في مجال العمران على أساس الخطأ وفي بعض على غرار قضا� المسؤولية الإدارية بجميع ا�الات تبنى ا

, ونجد تطبيقا�ا في أعمال التهيئة العمرانية وخاصة في مواد نزع الملكية من اجل المنفعة 2الأحيان حتى بدون خطا 

  .3العامة 

  

  

                                                             
1

 .9, ص 2001د/ رشيد خلوفي ,قانون المسؤولية الإدارية , سلسلة دروس جامعية , ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،طبعة   -  
2

 7د على خطار شطناوي ,مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضارة , سلسلة اعرف عن ... القانونية , دار وائل للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى عد  -  

  . 243الأردن ص , 2008,
 . 46أنور طلبة , نزع الملكية للمنفعة العامة , المكتب الجامعي الحديث , الإسكندرية ص   -  3
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والعلاقة السببية بينهما , وتنحصر  والضرر الخطأوهي  أركانعلى ثلاث  الخطأتقوم المسؤولية على أساس 

  مجموعتين : إلىالمسؤولية التقصيرية  إطارفي  الإداريةالمرتبة للمسؤولية  الأخطاء

عقود  عدم المشروعية والتي تمثل عيوب شهادات وتراخيص أخطاءوهي مجموعة :  الأولىا�موعة  -

, وهناك 1بمسؤولية الدولة والجماعات المحلية  الأخطاء , وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي هذا الصنف من البناء والتعمير 

 أوغير جوهري  �جراءغير المشروعة في مجال العمران ولا ترتب التعويض , كالقرارات المعيبة  الإداريةمن القرارات 

 . �2نوي 

في  الإداريالقاضي  �خذ إذ,  للإدارةالتعدي  أخطاء: وتتمثل هذه ا�موعة في ا�موعة الثانية  -

يستعين �لخبراء والتقنيين لتحديد الانحراف �ستعمال  الأمرالتبس عليه  إن البسيط , و �لخطأمادة البناء والتعمير 

التعمير  أوالشهادة �لبناء  أوثبت سوء نية طالب الترخيص  إنلكن  بحقوق الغير , الأضرار وإلحاق الإدارةسلطة 

قامت منشآت ومباني  الإدارةكانت   إذا, ويفرق القضاء بينما  الإدارةفلا تثبت مسؤولية  �لخطأ الإدارة لإيقاع

القاضي  فيأمرشخصية لا علاقة للمصلحة العامة �ا  أغراضغير القانوني فاعتدت ماد� بغرض  تحقيق  �لاستيلاء

لم ينتهي  إذا أما يحكم �لهدم , كان الغرض تحقيق مصلحة عامة وانتهى البناء فهنا لا  إذا أما�لهدم ,  الإداري

المالي للمعتدى على  أو, و�لتالي حالة التعدي تستلزم التعويض العيني  وإزالتهبوقف التنفيذ  الأمر الإداريفللقاضي 

   3عقاره .

من خلال منحها لتراخيص وشهادات في مجال العمران غير مشروعة   الإدارةومن كل ما سبق سنتناول خطا 

  بدون مبرر قانوني كصورة �نية. الإداريةوخطا تعطيل منح هذه القرارات  , أولىكصورة 

 البناء والتعمير :  أعمالصورة المنح غير المشروع لتراخيص وشهادات  -1

في منح التراخيص والشهادات المتعلقة بمواد البناء والتعمير غير المشروعة في مخالفة  الإدارةخطا  أساليبتتمثل 

وقاعد قانون  أحكامدون مراعاة  الأشغالقرار وقف تنفيذ   أوقواعد قانون التعمير ,  أو,  الأراضيمخطط شغل 

  . الأعمالصلاحيا�ا في مراقبة  إطارالتعمير وتنظيماته من معاينات في 

المتعلق �لتهيئة والتعمير على ما يلي : " يحدد  29-90من القانون  31/1وفي هذا الخصوص نصت المادة 

 الأراضيتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير , حقوق استخدام  إطار�لتفصيل , في  راضيالأمخطط شغل 

 الأراضيمخطط شغل  إعداد لإجراءاتالمحدد  178-91من المرسوم التنفيذي  18دت المادة كما حدوالبناء",  

                                                             
1  - Henri Jacquot et François Piet ," Droit de lurbanisme ", DALLOZ, 4e  edition, parie, 2001, 
p752. 

 . 458ص  ترخيص الإداري , دراسة مقارنة , المحمد جمال عثمان جبريل ,  -  2
3

 .109, 108في مادة التعمير , المرجع السابق , ص الاختصاص القضائي  محمد الأمين , لكما  - -  
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المتعلق بتنظيم كيفيات  19-15نفيذي من المرسوم الت 52المادة  ألزمتوالمصادقة عليها قوامه ومستندات ملفه , كما 

,  الأراضيالمخططين التوجيهي للتهيئة والتعمير و مخطط شغل  �حكام�لتقيد  الإدارةتحضير عقود التعمير وتسليمها 

  1المخططين .  أحكامبمنع منح الترخيص �لبناء عند عدم موافقة ومطابقة 

,والذي  14/01/1989الصادر بتاريخ  57809وتطبيقا لذلك , قضت المحكمة العليا في قراراها رقم 

  2قطعة ارض ملك للغير ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية لغياب مخطط التعمير . إدراجحكمت فيه بعدم مشروعية 

بمنح شهادة المطابقة ,  الإدارةالتزام المتعلق �لتهيئة والتعمير  29-90من القانون رقم  75/1كما بينت المادة 

المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها , والتي  19-15من المرسوم  65والتي بينت قيمتها القانونية المادة 

 البناء , والتي أعمالقبل وبعد انتهاء انجاز  الإدارة تباشراثر عملية الرقابة الدورية واللاحقة التي  إداريةتعد  وسيلة 

البناء و تطابقها وقانون التهيئة  أعمالالمحدد قانو� , بما يكفل التناسق بين  الآجالمنحها في  الإدارةيتعين على 

يتم تقدير  الأساسمن جهة �نية , وعلى هذا  الأخرىوالتعمير من جهة , وحق الملكية العقارية والحقوق العينية 

  3لا . أمعليها  الإداريةعدمه و�لتالي ترتيب المسؤولية  أوالمختصة �لمطابقة  الإدارةمشروعية قرار 

من خلال عدم مشروعية القرارات  الخطأ أساسعلى  الإداريةترتيب المسؤولية  الإداريوعليه يمكن للقاضي 

اللاحقة  الأضرارمما يلزمها بتعويض  الإدارةالتعدي التي تقوم �ا  أفعال أوالبناء والتعمير ,  �عمالالمتعلقة  الإدارية

أقرت , والذي  27/04/1998الصادر بتاريخ  16252بقرارها رقم  الإداريةوذلك طبقا ما قررته الغرفة �لغير  , 

الصادر بتاريخ  016558, وقرار مجلس الدولة رقم  4تعويض صاحب الحائط فيه مسؤولية البلدية عن التعدي و 

 أو, 5دم والقرار غير المشروع وتعويض صاحب البناية , والذي حكم فيه بمسؤولية البلدية عن اله 11/05/2004

يا من ئ�ا الإدارة إعفاء أو,  الإدارةشمول ترتيب المسؤولية على الطرف الثاني �لنزاع كذلك مما يقلل من مسؤولية 

  . الإدارةخطا  إلى أدىمعلومات خاطئة من طرف طالب الرخصة مما  أوتزوير  إلى�لوصول  الإداريةالمسؤولية 

 بدون مبرر قانوني : �لامتناع صورة  تعطيل منح تراخيص وشهادات البناء  -2

واجبا والتزاما من اجل تحقيق المصلحة العامة  أصبحلسلطا�ا واختصاصا�ا امتيازا لها بل  الإدارةمباشرة قى لم تب

لم  الإدارةلم يكتفي القضاء الفرنسي بمسؤولية  إذواجبا�ا ,  أداء, ومنه فان تعطيله هو صورة من صور الامتناع عن 

, فامتناعها  الأشغالعد القيام ببعض  إلىالعمومية على وجه سيء , بل سحب المسؤولية  �لأشغال �لإدارةتقم 

                                                             
مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء , مجلة الدراسات القانونية والسياسية , مجلة علمية محكمة صادرة عن   كمال محمد الأمين ,   -  1

 . 388, ص 2015كلية الحقوق , جامعة عمار ثليجي الاغواط , العدد الثاني , 
2

 . 165المرجع السابق , ص  منازعات القرارات الفردية في مجال العمران , أورده عزري الزين ,  -  
3

 .159الإجراءات والمواعيد في مادة منازعات العمران ( حالة شهادة المطابقة ) , مرجع سابق , ص عزاوي عبد الرحمان , - 
 .397, صالمرجع دور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمير والبناء ,  ورد في زردوم صورية ,  -  4
 . 425المرجع في المنازعات الإدارية , المرجع السابق , ص  بوضياف ,ورد في : د/عمار   -  5
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 الأشغالالاستثنائية الناجمة عن  الأضرار أنوالتعويض , في حين  الإداريةالذي الحق الضرر �لغير يرتب المسؤولية 

  1المخاطر . أساسبل على  الخطأ أساسليس على  الإداريةالعمومية ترتب المسؤولية 

بمسؤولية ولاية المسيلة   25/02/1989وفي التطبيق القضائي , قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

, مما 2حدوث الفيضا�ت  الناجمة عن الأضرارالاحتياطات اللازمة لتجنب  الأخيرةوالحكم �لتعويض , لعدم اتخاذ 

   أضراره ولم تقم �ا الولاية ومصالحها.لمنع  إمكانيةتكييف الفيضان ليس قوة قاهرة , مادامت هناك  إلى�لقاضي  أدى

في مجال العمران  الإداريالقرار  لإصدار القانونيةعلى المدة  29-90من القانون  64, 62كما نصت المواد 

�لرد المعلل على طلب الترخيص وفوا�ا يعد امتناعا , كما تعد هذه المدة فترة  الإدارة, والتي تترتب فيها مسؤولية 

الناجمة  �لأضرارالواقعة خلالها , كما لا يجوز له التحجج  �لأضرار التحججترقب من طالب الترخيص لا يجوز له 

اكتسب القرار حصانة منه  وإلاحب , , لا سيما في الفترة المحددة للس الإدارةعن سحب القرارات المعيبة من طرف 

المحدد لكيفيات  19-15من المرسوم التنفيذي  52, وذلك طبقا للمادة  للأفرادحفاظا على الحقوق المكتسبة 

في مجال العمران قائمة خاصة  الإداريةالقرارات  إصدارتحضير عقود التعمير وتسليمها , و�لتالي فالمسؤولية عن تعطيل 

 الخطأالتعسفي ضمن  التأخيرعن  الإدارةتقوم مسؤولية  إذرخصة البناء الضمنية بقانون التعمير الحالي ,  إلغاءبعد 

بات وجود علاقة سببية التأخير الحاصل , وإثبات �ثبات الضرر الناجم , وإثالمرفقي و�لتالي تعويض الضرر , وذلك 

  بينهما .

المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها استثناءا  19-15من المرسوم التنفيذي  16وقد أوردت المادة 

 أوكان هناك للو�ئق ,   إذاالقرار  لإصدار الأجلخطا يستوجب التعويض , حيث يتم تمديد  التأخيرعلى اعتبار 

  3وجود تحقيق عمومي �لملف .

  

  

  

  

                                                             
 .152المرجع السابق , ص عطوي وداد :,  -  1
2

منازعات القرارات الفردية في مجال , أورده عزري الزين ,1990, سنة  04قضية (ش,ع) ضد والي ولاية المسيلة ومن معه , ا�لة القضائية , عدد   -  

  . 175جع السابق , ص العمران , المر 
  .394,395مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء , المرجع السابق , ص  كمال محمد الأمين ,  -  3

 .181, 180منازعات القرارات الفردية في مجال العمران , المرجع السابق , ص عزري الزين , -   
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  بدون خطأ  الإدارةالفرع الثاني : مسؤولية 

وقرارها , فلا  الإدارةوجود الضرر وعلاقته بعمل  �ثباتبدون خطأ  الإدارةيكتفي المتضرر في حالة مسؤولية 

 1974سنة   NAVARAتطبيق قضائي لفي فرنسا هذه الحالة في قضية  أولكان   إذالخطأ ,  إثباتيقع على عاتقه 

  .1بدون خطا منها ولكن لجسامة الضرر  لو أعمالهاعن  الإدارة, حيث أقر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية 

بدون خطا من خلال صورها , حيث سنتناول مسؤوليتها على  الإدارةوعليه سنتناول �ذا الفرع مسؤولية 

  العامة . الأعباء أمامالمساواة  بمبدأ الإخلالنظرية المخاطر ثم صورة مسؤوليتها بسبب  أساس

 نظرية المخاطر : أساسعلى  الإدارةمسؤولية -1

العمومية , وهو الموضوع الذي يلعب  الأشغالتتركز  نظرية المخاطر في موضوع بحثنا حول مخاطر العمران في 

التشديد في توسيع مجالها فيه كل من التشريع  إلى أدى, مما  أساسيافيه النظام العام العمراني والمصلحة العمرانية دورا 

  2والقضاء معا .

التعويض بحسب   أساسالعمومية , فيختلف  الأشغالجراء  الأفراد أو�لممتلكات  أضرارحدوث  الإمكانفمن 

المشاركين فيها , فقد اقر مجلس الدولة الفرنسي للغير  أومن مستعملي المنشات العمومية  أوكان المضرور من الغير 

البناء , وتجاوز الضرر حد الضرر  مالأععلاقة بين الضرر الناجم و  إثباتدون خطا شريطة  الإدارية�لمسؤولية 

كانعدام الصيانة , وعلى   الخطأ�لنسبة لمستعملي المنشات العمومية , فاشترط القضاء افتراض  أماالعادي للجوار , 

  .3قيامها �ا لدحض مسؤوليتها  إثبات الإدارة

حفر الحفرة دون اتخاذ  عمالأالمفترض الناجم عن  الخطأقد اقر مجلس الدولة الجزائري مسؤولية البلدية عن 

مفترض حتى بدون وجود نص  فالخطأ, و�لتالي 4تم غرق ابن الضحية و�لتالي تعويضه  إهمالهاالتدابير اللازمة وبسبب 

  5.  الأفرادحفظ النظام العام ومنه امن وسلامة  إلى �لأساسالهادفة  الإداريةلسلطة الضبط 

�لغة  في التطبيقين  أهميةنظرية المخاطر  إطارالمادية دون خطأ في  أعمالهاعن  الإدارةمسؤولية  لإعمالوكان 

  التشريعي والقضائي .

                                                             
1- Henri Jacquot et François Priet , Droit de L` urbanisme , p 743 et s. 

2
 .187منازعات القرارات الفردية في مجال العمران , المرجع السابق , ص  ,عزري الزين   -    
  .  352المرجع السابق , ص   ,عبد القادر عدو   -  3
  . 65المنتقى في قضاء مجلس الدولة , المرجع السابق , ص  ,لحسين بن الشيخ آث ملو�  -  4
مسؤولية الإدارة بدون خطأ في مادة التعمير والبناء , مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية , دورية متخصصة ومحكمة  ,كمال محمد الأمين  -  5

 . 424, ص  2015تصدرها الحقوق بجامعة ابن خلدون , تيارت , العدد الثاني , اكتوبر
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 العامة  الأعباء أمامالمساواة  بمبدأ الإخلال أساسعلى  الإدارةمسؤولية  -2

وعليه فعلى الدولة تحمل ا�تمع ,  أفراد �لتساوي على كافة الأعباءتوزيع  الإدارةمفاد هذه النظرية هو انه على 

الناتجة عن  الأضراريتحمل الشخص المتضرر وحده عب  أن, فليس من العدالة  للأفرادالتي تسببها الدولة  الأضرار

البناء  أعمالالمنع لتراخيص  أوالمنح  أعمال�دف المحافظة على المصلحة العامة العمرانية والمتمثلة , في  الإدارة أعمال

  1. القضائيةنفيذ القرارات الامتناع عن ت أو

المخاطر , بل  أساسالمسؤولية على  مثلويختلف هذا النوع من المسؤولية في كون الضرر ليس �جما عن حادث 

, للتضحية ببعض حقوقهم ومنها  الأفرادالجسيم على بعض  وأثرها الإدارةهو نتيجة حتمية عن  التدابير التي تتخذها 

  . 2البناء والتعمير من اجل المصلحة العامة �عمالما يتعلق 

 أولادقرار رئيس بلدية  �بطال 19/04/1999وقد قضى مجلس الدولة الجزائري في القرار الصادر بتاريخ 

   3وحده . المستأنففايت لعدم عدالة حرمان 

  : ساسيتينأالعامة لقيام دعوى التعويض صورتين  الأعباء أمامالمساواة  بمبدأ الإخلال أساسويتخذ 

في ممارسة  الإدارةترتب على مماطلة  إذا:  اللازمة الإجراءاتفي اتخاذ  الإدارةصورة تماطل  -

لا تتم المماطلة لسبب يتعلق  أنبقيام التعويض دون خطأ , شريطة  الإدارييقرر القاضي  أضرارا اختصاصا�ا

: وفي التطبيق القضائي تتجلى هذه الصورة في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ �4لمصلحة العامة ,

قضي بعدم خطأ كهر�ء فرنسا ومسؤوليتها للطابع الخاص للضرر  إذ,  FARSAT ", في قضية "  23/12/1970

 .5المتضرر تحمله وحده بصفة عادية  �مكانالذي ليس 

من  115طبقا للمواد  :ض احترام قواعد العمرانصورة قيام دعوى التعويض بسب عدم فر  -

المتعلق �لولاية من سلطات واختصاص  07-12من القانون  78المتعلق �لبلدية و المادة  10-11القانون رقم 

والسهر على المراقبة المستمرة لمطابقة  الأراضيالبلدية السهر على فرض احترام القوانين المعمول �ا في مجال حماية 

تصيب  التي الأضرار�لتعويض عن  الإدارية�ذه الصلاحيات , يرتب المسؤولية  الإدارة فإخلالالبناء , ومنه  عمليات

الخطأ , والتطبيق القضائي في هذه المسالة نجده في قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية  أساسالغير ليس على 

NAVARA  الذي حكم فيه بمسؤولية وزارة التهيئة العمرانية دون خطأ لرفع حالة 06/03/1974بتاريخ ,

                                                             
 . 425ون خطأ في مادة البناء والتعمير , المرجع السابق , ص مسؤولية الإدارة بد ,كمال محمد الأمين    -  1
  .362المنازعات الإدارية , المرجع السابق , ص عبد القادر عدو , -  2
3

 .945الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري , المرجع السابق ص, ص  ,أورده جمال سايس   -  
4

 . 152المرجع السابق ص  ,عطوي وداد    -  
المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة  وتطبيقا�ا في القانون الإداري , دراسة مقارنة , ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر , أورده مسعود شيهوب ,   -  5

 .  83ص
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غير العادية التي تحملها لوحده  الأضرارا�تمع  بسب  إفرادمع بقية   NAVARAاللامساواة التي صار عليها السيد 

 لقوانين العمران .  الإدارةلعدم احترام 

  

   وآ�رهتعويض �لدعوى المطلب الثاني : شروط قيام ال

  

واستحقاق التعويض للمضرور �لفرع  الإداريةا المطلب الشروط الواجب توفرها لقيام المسؤولية سنتناول �ذ

  �لفرع الثاني . الإداريةالمترتبة عن دعوى التعويض والمسؤولية  الآ�ر, ثم  الأول

   الإدارية: شروط قيام التعويض بدعوى المسؤولية  الأولالفرع 

واثبات الضرر  بخطأعند المسؤولية  الإدارةخطا  إثباتلابد من  الإداريةدعوى المسؤولية لقيام التعويض ب

  والضرر الناجم وسنتناول كل مسالة بنوع من التفصيل . الإدارةبشروطه والعلاقة السببية بين تصرف 

  الإدارة خطأ إثبات:  الأولالشرط -1

, فخطأ  الإدارينظرا للكم الهائل لطلبات الترخيص والشهادات في مواد البناء والتعمير , وتشعب العمل 

, والتي  الإدارة, مما يثير المسؤولية مرفقيا  الإدارة غير مشروع يكون خطأ إداريقرار عند صدور وارد , ومنه ف الإدارة

ستور� والالتزام �لتشريعات المتعلقة �لعمران لتفادي المسؤولية ,  ضمان احترام الملكية الخاصة المكفول د يفترض عليها 

حدث وان  فإذافي مجال البناء والعمران ,  إداريكما عليها الموازنة بين حق البناء من جهة وهدفها كسلطات ضبط 

القرار رقم  هذه الضوابط حرمها القضاء من التعويض , مثلما قضي به مجلس الدولة الجزائري في الإدارةخالفت 

وقضى بعدم تعويض  أولىكدرجة   الإداريةحكم المحكمة  أيد, الذي 31/01/2013الصادر بتاريخ  078817

, كما استقر الاجتهاد القضائي �لس الدولة في مادة البناء والتعمير على رفض طلبات التعويض لعدم الطعن  البلدية

  .1 23/10/2014, الصادر بتاريخ  094379 قرارات الهدم , حيث قضى بذلك في قراره رقم �لغاء

  في مجال العمران : الإدارةالشرط الثاني : حصول ضرر من عمل -2

يلحق ضرر عن تصرف  أندونه فلا بد من  أويتعلق بدعوى التعويض عن المسؤولية بخطأ  الأمرسواء كان 

يكون الضرر حقيقيا و�بتا وماد� ومباشرا  عند التعويض  أنالمسؤولية بمجال العمران  إطار, ويشترط القضاء في الإدارة

  . 2التعويض عن المسؤولية بدون خطأ  إطارالخطأ , كما يكون الضرر خاصا وغير عادي في  أساسعن المسؤولية على 

                                                             
1

  .136,137الاختصاص القضائي في مجال العمران, المرجع السابق , ص  أوردهما كمال محمد الأمين ,  -  
الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران , مجلة العلوم الإنسانية , جامعة محمد خيضر , بسكرة ,  , عزري الزين -    2

 .83, ص2002جوان 
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 الخطأ :  أساسالضرر القابل للتعويض في المسؤولية على   - أ

ود التعمير ,لابد من تواجد ثلاث الخطأ في مجال عق أساسالمسؤولية على  إطارلقيام دعوى التعويض في 

  هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما , وان يتضمن الضرر بحد ذاته شروطا معينة وهي : , و أركان

�لضرر  �خذ, فلا  وإثباتهحقيقيا بوقوعه  أوويكون الضرر محققا يكون الضرر محققا :   أن -

 الأمر, وهو  سحبها دون مبرر قانوني  أوكالادعاء بضياع فرصة بيع البناية بسبب عدم منح رخصة البناء الاحتمالي  

الصادر بتاريخ  094655قراره رقم  وتبعه مجلس الدولة الجزائري فيالفرنسي  الإداريالذي اخذ به القضاء 

 هان , كما  التأسيسعويض لعدم ورفض الدعوى �لت الأولىوالذي خالف فيه حكم قضاة الدرجة  18/12/2014

 35435, ومثال ذلك ما قضى به مجلس الدولة في قراره رقم حالة تحقق الضرر  إثبا�ت تقديريكون للقاضي 

, حيث قرر منح المتضررين التعويض مع تقديره بما يتناسب والضرر المحقق اللاحق  28/11/2007الصادر بتاريخ 

.1 

مصلحة  أوالضرر المادي هو ذلك الضرر الذي يصيب الشخص في حق  يكون الضرر ماد� : أن -

المحدد للقواعد العامة  175- 91من المرسوم التنفيذي  12المادة  أوردته, مثلما 2تفويت مالي  أوخسارة  �لحاقمالية 

لفتحات التي تنير تقام البناءات في ملكية واحدة بكيفية تحجب ا أنللتهيئة والتعمير , والتي نصت على انه : " يجب 

المعتبر اعتمادا على  الأفقيدرجة فوق المستوى  45جزء من العمارة عند الرؤية تحت زاوية تفوق  �يغرف المساكن 

المسؤولية  الإدارةتتحمل  أضرار, ونتج عن ذلك  وأحكامهاهاته المادة  الإدارةلم تحترم  إذاهذه الفتحات " , وبذلك 

 �لتعويض .

السهل , لاستحالة التقدير المالي  �لآمرالمعنوية , فان التمسك �ا في مجال الترخيص �لبناء ليس  الأضرار أما

من القانون  74المحافظة على البيئة , استنادا للمادة  الجمعيات �لأساسيعنى به  الأضرارللخسارة , وهذا النوع من 

التنمية  إطارالمتعلق بحماية البيئة في  10- 03ن رقم من القانو  37المتعلق �لتهيئة والتعمير , والمادة  90-29

اللاحقة �لبيئة  الأضرارالمستدامة , وهذه المادة تعد الوحيدة التي تخول للجمعيات البيئية المطالبة �لحقوق المدنية عن 

حق , فبينما اعتبر وتقييم التعويض المست الأضرارحول كيفية تقدير هذه  الإشكالاثر المخالفات العمرانية , مما يطرح 

 إذللقضاء الجزائري  إشكالا الأضرارالقضاء الفرنسي الضرر معنو� يستوجب التعويض الرمزي , شكل هذا النوع من 

التي تعترف  74المادة  استيعاببرفض الدعوى لانعدام الصفة بعدم  12/05/1996فسر الحكم الصادر بتاريخ 

بيقها , مما يستوجب من القضاء الجزائري تحديدا لموقفه , وقيامه بدوره في للجمعية �لحقوق المدنية  , ومنه صعوبة تط

  . 3المبادرة بخلق القواعد القانونية الجديدة 

                                                             
1

س الدولة , عدد خاص �لمنازعات , مداخلة منشورة بمجلة مجلرقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء , دراسة تطبيقية  أورده نوريري عبد العزيز ,  -  

 .89, ص2008المتعلقة �لعمران , سنة 
 .86الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران , المقال السابق , ص عزري الزين ,   -  2
 .222, 91منازعات القرارات الفردية في مجال العمران , المرجع السابق ص عزري الزين ,  -  3
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يكون الضرر دائما , و�تجا بصفة  طبيعية ومباشرة  أنومفاد ذلك  يكون الضرر �بتا مؤكدا ومباشرا : أن -

والضرر للاحق  الإدارةيقدر بصرامة العلاقة السببية  المباشرة بين تصرف   الإداري, فالقاضي  الخاطئ الإدارةلسلوك 

 رفع الدعوى . �لمدعي وهدا له علاقة �لصفة والمصلحة في

حصول الضرر كان على  أنيثبت  أنعلى رافع دعوى التعويض   يقع الضرر على حق مقرر ومشروع : أن -

 1, بتوافر كل الشروط المقررة قانو� .الهدم  أوحق مشروع قانو� , كالحق في البناء , 

والدي قرر فيه  28/11/2007الصادر بتاريخ  35435حكم به مجلس الدولة في قراره رقم   وهذا ما

المتضررين من التعويض العادل والمناسب عما لحقهم من ضرر لتعطيلهم عن مواصلة البناء وفقا للرخصة  �حقية

  . 2الممنوحة 

 الضرر القابل للتعويض في المسؤولية دون خطأ :   -  ب

يكون ضررا خاصا وغير عادي , والذي  أندون خطأ ,  الإدارية المسؤولية أساسيشترط في الضرر المبني على 

مجموعة  أو الأشخاصوردت فيه العديد من التعريفات  ومفادها انه كل ضرر يصيب شخص معين دون غيره من 

مسعود شيهوب على انه : " الضحية تمت معاملتها بدون مساواة مع  الأستاذمحددة على سبيل الحصر , كما عرفه 

العامة  الأعباء أمامالموجودين في نفس وضعيتها " ,  وهذا التعريف ربط الخصوصية بعدم المساواة  الآخرين الأشخاص

  3لخصوصية الضرر وبمثابة حد للمسؤولية .مقياسا  أحيا�, ومنه الطابع غير العادي يعد 

  : الشرط الثالث : العلاقة السببية 

سواء في   الإدارةلحصول الضحية على التعويض المناسب  عن الضرر بمختلف شروطه والناتج عن تصرف 

الضرر  أو والخطأدونه , و�لتالي لا بد من وجود علاقة سببية بين الضرر  أو الخطأ أساسعلى  الإداريةالمسؤولية 

, �ن 4 19/11/2009الصادر بتاريخ  054245. وتطبيقا لهذا قضى قرار مجلس الدولة  رقم  الإداريوالنشاط 

كان للمضرور دخل في حصول   وإذاوالضرر ,  الخطأكانت هناك علاقة سببية مباشرة بين   إذاتتحمل التعويض  الإدارة

  لا تتحمل المسؤولية . فالإدارةالضرر 

 011073عن نشاطها دون خطأ قرار مجلس الدولة رقم  الإدارةومثالا على التطبيق القضائي لمسؤولية 

,الذي قضي فيه بعدم مسؤولية البلدية �لهدم , �لتالي انعدام وجود علاقة سببية 5 22/07/2003الصادر بتاريخ 

  وطها مجتمعة .بين البلدية وضرر الهدم  , و�لتالي رفض دعوى التعويض لعدم توفر شر 

                                                             
 . 226المرجع السابق , ص بوعقال فيصل :,   -  1
2

 . 156المرجع السابق , , أوردته عطوي وداد   -  
3

 وما بعدها . 22المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقا�ا في القانون الإداري , المرجع السابق , ص مسعود شيهوب ,  -  
  . 114, ص  10مجلة مجلس الدولة , العدد   -  4
 . 150المرجع في المنازعات الإدارية , المرجع السابق , ص وارد في د/عمار بوضياف ,   -  5
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  عويض في مواد البناء والتعمير :دعوى الت آ�رالفرع الثاني : 

من �حية الشروط  أمامهملف دعوى التعويض المعروض  �لأساس الإدارية�لمحكمة  الإدارييدرس القاضي 

  التالية :  الأشكالالشكلية ثم الموضوع ويتخذ قراره في احد 

حتى عن تصرفها دون خطأ ,  أوالمسؤولية الكاملة عن الضرر الناتج عن خطئها  الإدارةيحمل  -1

 و�لتالي عليها تعويض المضرور .

الشهادة في مجال البناء  أووالمانحة  لرخصة  الإدارةبين  الإداريةالمسؤولية  الإدارييوزع القاضي  -2

مزورة بحسن نية من طالب  أوراقة مبني على الرخص أوملف طلب هذه الشهادة  أن �كد إذاوالتعمير و مستصدرها, 

 بدورها في  التحقق من و�ئق الملف.  الإدارةالترخيص  , ولم تقم 

 �صدارالضبط المختصة  إدارة �عفاءفي دعاوى التعويض قرارا قضائيا  الإدارييصدر القاضي  -3

يا عند ثبوت سوء نية المستصدر , فلا يخفف التعويض هنا ئ�ا الإداريةرخص وشهادات البناء والتعمير من المسؤولية 

 السلطة التقديرية في تحديد قصد طالب الترخيص من سوء النية وعدمه . الإداريبل تعفى منه كاملا , وللقاضي 

 أو     الإدارةثبت خطأ  إذاتقدير التعويض المناسب والعادل,  التقديرية فيالسلطة  الإداريلقاضي  -4

 مطبقا في ذلك قاعدة ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة . نشاطها,ن حصول الضرر م

من  الإدارةفي دعوى التعويض السلطة التقديرية في تحديد خطأ  الإداريللقاضي  أنمن خلال ما سبق يتضح 

, سواء كان كليا لا , وتقدير نسبة التعويض  أم�لضرر الناجم عنه   الإدارةعدمه , مع تحديد مدى ارتباط نشاط 

 الإداريةمنها , و�لتالي يصدر قرار التعويض على جهات الضبط  إعفاؤها أويخفف عبؤه عليها  أم الإدارةعلى 

  الأهميةعلى التعويض مسالة �لغة  المسئولةرخص وشهادات البناء والتعمير , ومسالة تحديد الجهة  �صدارالمختصة 

كل جهة على حدا فيما   إلىالمتعلق �لتهيئة والتعمير وسنتعرض  29-90ون ) من القان65,66,67حدد�ا المواد ( 

  يلي : 

  

  : المسؤولية المعمارية للبلدية �لتعويض :  أولا

  المتعلق بقانون البلدية  على ما يلي :  10-11من القانون  94تنص المادة 

احترام وحر�ت المواطنين , يكلف رئيس ا�لس الشعبي البلدي على الخصوص بما يلي : .....  إطارفي    "

  .1التراث الثقافي المعماري "  وحمايةالسهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير 

                                                             
  المتعلق بقانون البلدية  , السابق ذكره .  10-11من القانون 94المادة    -  1
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عام , من خلال الصلاحيات  لكأصالمرفقية   الأخطاءمن خلال هاته المادة تتحمل البلدية المسؤولية عن 

ممثلا للدولة , وذلك بتسليم  أوبصفته ممثلا للبلدية  سواءالممنوحة لرئيس ا�لس الشعبي البلدي في مجال العمران , 

من قانون  التهيئة 68و  65 ادتين�لخصوص الم, و والتجزئة وشهادة التقسيم وغيرها والهدم والمطابقة رخص البناء 

  والو�ئق المطلوبة لها. للإجراءات,  والمراسيم المنظمة المتعلقتين برخصتي البناء والهدم و 29 -90والتعمير 

  وعليه تتحدد مسؤولية البلدية من التعويض  من خلال الصفتين الممنوحتين لرئيس ا�لس الشعبي البلدي :

دونه , عند  أو بخطأالمسؤولية  إطارفي  سواءالمرفقية ,  الإداريةتتحمل البلدية عب التعويض عن المسؤولية   -

رئيس ا�لس الشعبي البلدي احد عقود التعمير غير المشروعة بصفته ممثلا للبلدية  , وسببت ضررا للغير   إصدار

. 

عدمها ,عن  أوالخطيئة  المسؤولية إطارفي  سواء,  الإدارية المسؤوليةتتحمل الدولة  عبء التعويض عن  -

عقود التعمير غير المشروعة بصفته ممثلا للدولة ,  لأحديس ا�لس الشعبي البلدي الناجمة عن منح رئ الأضرار

 وخاضعا للسلطة السلمية . 

  :�نيا : المسؤولية المعمارية للولاية والدولة �لتعويض 

المتعلق بقانون الولاية على ما يلي : " يساهم ا�لس الشعبي الولائي  07- 12من القانون  78نصت المادة 

ويراقب تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول �ا , ويعلمه للوالي �لنشاطات المحلية  الإقليممخطط �يئة  إعدادفي 

مقررة في هذا ا�ال لها انعكاسات على  أداةويتداول قبل المصادقة على كل  الإقليمالوطنية الخاصة بتهيئة  أووالجهوية 

  . 1مخطط �يئة الولاية " 

, بما يشمل عقود  الإقليمتتحدد مسؤولية الدولة والولاية بصفة عامة فيما يخص �يئة هذه المادة ومن خلال 

من قانون  66به التعديل الجديد في القانون الحالي للولاية , حيث نصت المادة  أتىالتعمير , وهذا الفرق الذي 

  من قبل الوالي في حالة :  و رخصة البناءيلي : " تسلم رخصة التجزئة  التهيئة والتعمير على ما

 البنا�ت والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية . -

 . الإستراتيجيةوالنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد  الإنتاجمنشآت  -

) 44,45,46,48,49في المواد (  إليهاوالبنا�ت الواقعة في المناطق المشار  الأرضاقتطاعات  -

 . 2المصادق عليه " الأراضيلتي لا يحكمها مخطط شغل ا أعلاه

                                                             
 المتعلق بقانون الولاية , السابق ذكره.   07- 12من القانون  78المادة    -  1
 المتعلق �لتهيئة والتعمير السالف الذكر .  29-90من القانون  66المادة   -  2
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البناء من قبل الوزير المكلف  أوعلى انه : " تسلم رخصة التجزئة  29- 90من القانون  67كما نصت المادة 

 الجهوية"ذات المصلحة الوطنية او الولاة المعنيين �لنسبة للمشاريع المهيكلة  أوالوالي  رأي�لتعمير بعد الاطلاع على 
1. 

المترتبة عن عقود التعمير,  الصادرة بصفة غير مشروعة  الأضرارو�لتالي تتحمل الدولة مسؤولية التعويض عن 

  دون خطا الناتجة عن نشاطهما. أوالخطيئة  أوالمسؤولية  إطارالوزير المكلف �لتعمير , سواء في  أوعن الوالي 

في ظل  أعمالها�لتعويض عن  الإدارة أولة مسؤولية الدولة حا إلىالتطرق  إلاكما يجدر الذكر لا يسعنا 

 أنالظروف الاستثنائية والتي تكون فيها المسؤولية جد محدودة بسبب الصعو�ت في هذه الفترة والتي تتطلب وتشترط 

 للإدارةيدع  الإداريتلك الحرية , بكون القاضي  الأساتذةيكون الخطأ جسيما وذو طبيعة خاصة , حيث فسر بعض 

  2.  الأزمةسلطتها وصلاحيا�ا لمواجهة  أداءفي  الوسعمجالا 

الظروف الاستثنائية �درا , حيث ما عدا القرار  إطاروفي مجال مواد البناء والتعمير  يعد التطبيق القضائي في 

الهيجان الشعبي  نإ�. س) ببلدية قسنطينة عن حرق بيته , أبقسنطينة بتعويض السيد (  الإداريةالصادر عن الغرفة 

  .3 1986نوفمبر  أ�مخلال 

  

  

  

  

  

  

  خلاصة الفصل الثاني : 

المانحة لعقود التعمير , سواء كانت متمثلة في رئيس ا�لس  الإداريةيسبب الاحتكاك الدائم بين جهات الضبط 

قرارات المنح  إلغاءفي   أساساالوزير المكلف �لتعمير  وطالبي هذه العقود, نزاعات تتعلق  أوالوالي  أوالشعبي البلدي 

  نشاطها . أو أخطائهاالناجمة عن  الأضرارتعويض  أو, الصادرة عنها  المنع أو

                                                             
1

 السابق الذكر .  29- 90من القانون  67المادة    -  
2

لظروف الاستثنائية , مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية , كلية الحقوق إشكالية الموازنة بين السلطة والحرية في ظل ا سكا كلي �دية ,   -  

 .  74, ص 2009, 01بجامعة مولود معمري , تيزي وزو , العدد 
 . 95ص ,  2008 الجزائر،  , دار هومة ,02, الجزء 03المنتقى في قضاء مجلس الدولة , الطبعة  الحسين بن الشيخ آث ملو� ,   -  3
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ولما كانت أدوات البناء والتعمير تحمل من الخصوصية ما يجعل تنفيذها يلحق أضرارا �لمخاطبين �ا , كفلت 

 التعويض عنها , وهي دعوى المسؤوليةو مير آلية لجبر الأضرار القوانين والتنظيمات  لا سيما المتعلقة بمواد البناء والتع

, والتي تتطلب شروطا شكلية تتفق فيها مجلس الدولة �لارتباط أو �لأصل الإداريةالمحاكم  أمامالتعويض  أو الإدارية

للغير , وشروط متعلقة  أوفي الشروط المتعلقة �لطاعن من صفة ومصلحة شخصية  أساسامع جميع الدعاوى والمتمثلة 

بجبر  الخطأ أساسوالتعويض على  الإداريةدعوى المسؤولية  تتأسسكما بميعاد الطعن �لتعويض ,   أو�لقرار السابق 

شهادات البناء  أوالمتعلقة بتراخيص  الإدارية,والمتمثل في منح  القرارات  الخاطئ الإدارةالناتجة عن تصرف  الأضرار

 بمبدأ والإخلالنظرية المخاطر  أساسدون خطأ والمتمثلة في  الإداريةالمسؤولية  أوتعطيله ,  أوة والتعمير غير المشروع

  العامة . الأعباء أمامالمساواة 

على  أوالخطيئة  الإداريةعند المسؤولية  الخطأشروط موضوعية تتمثل في  أو أركانوتقوم دعوى التعويض على 

  نتيجة ممارسة نشاطها والعلاقة السببية بينهما . أو الإدارةوالضرر الناجم عن خطا  الخطأ أساس

 الإدارةين من ر الحكم بتعويض المتضر  الإداريللقاضي  الإلغاءوعند توافر الشروط الشكلية والموضوعية بدعوى 

فيف ذلك تخ أوتعويضا كاملا بتحميلها المسؤولية كاملة  سواءالتعمير ,  أوشهادة البناء  أوالمصدرة لقرار الترخيص 

 إعفاء الإداريوالمتضرر عند ثبوت تورطه في تزوير ملف الطلب بحسن نية , كما للقاضي  الإدارةبتوزيع المسؤولية بين 

لتصرفا�ا , ويقع عبء  الإدارةاتخاذ  أسباب�ائيا من المسؤولية عند ثبوت سوء نية المتضرر وتورطه في  الإدارة

رئيس ا�لس الشعبي البلدي  إصدارفي البلدية عند  أساساو المتمثلة  اريةالإدتقرر على جهات الضبط  إذاالتعويض 

من رئيس ا�لس  الإداريةالعقود  إصدارعلى عاتق الدولة سواء عند  أولعقود البناء والتعمير بصفته ممثلا للبلدية , 

  الوزير المكلف �لتعمير . أوالوالي  أوالشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة 
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 الخـــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــة 

تثير المشاكل اليومية المتعلقة بمجال العمران الفضول العلمي لبحث مسالة الحلول القانونية للحد من المنازعات 

في هذا ا�ال الخاص والاستثنائي , وقد حظيت المنازعات الإدارية في مجال  البناء والتعمير بعناية خاصة من المشرع 

الإقليم وتنظيم العمران إضافة إلى التنظيمات المتعلقة �ا , و المنظمة الجزائري ,من خلال القوانين المتعددة بتهيئة 

منازعا�ا وسيرها  , مما قاد� إلى التطرق لشتى الدعاوى  الإدارية  المتعلقة �لموضوع , والمتمثلة في منازعات مشروعية 

والمتعلقة بدعوى إلغاء تراخيص و  القرارات الفردية في مواد البناء والتعمير والمتمثلة أساسا  في دعوى أصل الحق

شهادات البناء والتعمير , والدعوى الاستعجالية بوقف تنفيذ عقود البناء والتعمير درءا للأضرار المحتملة , ثم طرقنا إلى 

  دعوى المسؤولية الإدارية أو التعويض من خلال بيان شروط كل منهم  وآ�رهم على الإدارة وأصحاب المصلحة والغير 

  التالية : النتائج ل ما سبق خلصنا إلىومن ك

 الإداريةالمحاكم  أمام الإلغاءدعوى  إلى�للجوء  الإداريةكفل المشرع الجزائري ضمان مشروعية القرارات  -

  مجلس الدولة 

في  الإداريفي مجال العمران جرأة خاصة من القاضي  الإداريةيتطلب ضمان مشروعية القرارات   -

وذلك من   أخرىالموازنة والملاءمة بين هذه القرارات والتشريع من جهة و متطلبات المواطنين طالبي الحقوق من جهة 

بوقف تنفيذها كقاضي استعجال تحت طائلة العقو�ت  الأمرمن خلال  أووصلاحياته فيها  الإلغاءخلال دعوى 

  . للإدارةالجزائية للمواطنين او الغرامة التهديدية 

يتجلى دور القاضي الإداري في هذه المنازعات الإدارية من خلال التقدير والتحقق من صحة   -

الوقائع والو�ئق المقدمة بملفات الدعاوى والبت في مدى مشروعية  القرار الإداري الصادر عن جهات الضبط الإدارية 

 وزير المكلف �لعمران .في مجال العمران والمتمثلة في رئيس ا�لس الشعبي البلدي والوالي وال

محدودية سلطة القاضي الإداري على إلزامية تطبيق الإدارة للقرارات والأوامر القضائية مما أدى  -

 حالة في الإدارة ضدّ  �ديديه غرامة فرض طريق عن الأفراد حقوق لحماية الإداري القاضي دور تدعيم�لمشرع إلى 

 .القضائيّة القرارات تنفيذ رفضها

مسالة احتساب ميعاد رفع دعوى التعويض في قرارات الهدم حيث لم  نالمشرع الجزائري عسكت  -

 يبينها هل من �ريخ تبليغ قرار الهدم او واقعة الهدم في حد ذا�ا .
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لصلاحيا�ا  الإداريةفي الرقابة على مدى قانونية قيام هذه الهيئات  سلطاته  الإداريالقاضي  يمارس -

مع  , ومدى الضرر سواء من خلال المسؤولية بخطأ أو دونه التي قامت �ا , و ملائمة تناسب الأخطاء أو النشاطات 

  أو تخفيفه أو إعفاء الإدارة منه كليا .  من الإدارة لتعويض الكامل�الحكم التعويض المناسب سواء تقدير 

  التوصيات المقترحة : 

 المدني خاصة الجمعيات البيئية  بمنحها صفة التقاضي . توسيع صلاحيات ا�تمع -

 تكوين القضاة في مجال مواد البناء والتعمير . -

إلزامية تنفيذ القضائية وإيجاد سبل أنجع لضمان توسيع سلطات القضاء الإداري في توجيه الأوامر  -

 . عدا الغرامة التهديدية التي تدفع من خزينة الدولة  الأحكام القضائية

ولكن بسبب عجز ,بب القصور التشريعي في مجال العمران ليس بس كثرة النزاعات الإدارية  نخلص إلى أن الأخير  وفي

تخليها عن دورها الرقابي العمراني مما سبب في ممارسة صلاحيا�ا و  تفعيل القوانين ونجاعتها , سواء لتعسف الإدارة

 الانفلات والفوضوية العمرانية .



لاحق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  

 

47 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

 

 



ـــــــالم ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ لاحق: ـــ  

 

48 
 

 



ـــــــالم ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ لاحق: ـــ  

 

49 
 

 



ـــــــالم ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ لاحق: ـــ  

 

50 
 

 



ـــــــالم ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ لاحق: ـــ  

 

51 
 

 



ـــــــالم ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ لاحق: ـــ  

 

52 
 

 



ـــــــالم ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ لاحق: ـــ  

 

53 
 

 



ـــــــالم ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ لاحق: ـــ  

 

54 
 

 



ـــــــالم ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ لاحق: ـــ  

 

55 
 

 



ـــــــالم ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ لاحق: ـــ  

 

56 
 

 



ــصادر والمــــمة المـقائ :  راجعـــ  

 

57 
 

 قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر - )1

  :الأساسي التشريع :أوّلا

 . 76, الجريدة الرسمية , العدد  28/11/1996, المؤرخ في  1996الدستور الجزائري لسنة 

  :العادي التشريع :�نيا

  , المعدل والمتمم , المتضمن القانون المدني . 1975ديسمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 1

 .52,المتعلق �لتهيئة والتعمير , الجريدة الرسمية رقم  01/12/1990, المؤرخ في  29-90 القانون - 2

, سنة  37, المتضمن قانون البلدية , ج ر عدد 22/06/2011المؤرخ في  10-11من القانون   - 3

2011. 

, ج ر عدد 2008فيفري  25في  المؤرخ,  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08القانون  - 4

 .2008, سنة  21

 .2012, سنة 12المتضمن قانون الولاية , ج ر عدد  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12القانون  - 5

  :التّنفيذيةّ المراسيم :�لثا

, المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير  2015ي جانف 25المؤرخ في  19-15فيذي رقم المرسوم التن - 1

  .2015, سنة  07ر العدد وتسليمها , ج 

, المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير , ج ر  28/05/1991المؤرخ في  176-91المرسوم التنفيذي رقم  - 2

26.  

 

   :المراجع -)2

 الكتب :أوّلا

إساءة استعمال السلطة في القرارات الإدارية , دراسة مقارنة , دار قنديل للنشر  ,إبراهيم سالم العقيلي  - 1

 .2008والتوزيع , الطبعة الأولى , عمان الأردن, 

  نزع الملكية للمنفعة العامة , المكتب الجامعي الحديث , الإسكندرية . أنور طلبة , - 3

  . الجزائر عكنون، نب الجامعيّة، المطبوعات ديوان ،)ط .د( الإداريةّ، المنازعات قانون خلوفي، رشيدد/  - 4

قانون المسؤولية الإدارية , سلسلة دروس جامعية , ديوان المطبوعات الجامعية طبعة  د/ رشيد خلوفي , - 5

2001.  

, 1الاجتهاد القضائي الجزائري في القضاء العقاري , منشورات كليك , الطبعة الثانية ج جمال سايس , - 6

 .2013الجزائر , 



ــصادر والمــــمة المـقائ :  راجعـــ  

 

58 
 

  .، القاهرة الطماوي : القضاء الإداري , قضاء الإلغاء ,دون طبعة ,  دار الفكر العربي  محمد  سليمانأ/  - 7

نظرية التعسف في استعمال السلطة (الانحراف �لسلطة ), دراسة مقارنة , دار  ,ماوي محمد الطسليمان  - 8

 .1966, 2الفكر العربي , القاهرة,الطبعة 

الأسس العامة للعقود الإدارية , ( د ط), نشأة المعارف للنشر , الإسكندرية  عبد المنعم خليفة عبد العزيز , - 9

 .2004, مصر 

القرار الإداري , دراسة تشريعية قضائية, الطبعة الأولى , جسور للنشر والتوزيع ,  ,عمار بوضياف / د -10

2007.  

  2011الوسيط في قضاء الإلغاء , الطبعة الأولى , دار الثقافة للنشر والتوزيع ,  ,د/ عمار بوضياف  -11

ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر  –دراسة �صيلية , تحليلية ومقارنة  –المسؤولية الإدارية عمار عوابدي ,  -12

 ,1994 .  

 الجزائر،, دار هومة للنشر , داريالإوالقانون  الإدارةبين علم  الإداريةنظرية القرارات  ,أ/عمار عوابدي  -13

  2009الطبعة الخامسة , سنة 

مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضارة , سلسلة اعرف عن ... القانونية , دار وائل  على خطار شطناوي , -14

   , الأردن2008, 7للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى عدد 

 ., الجزائر2012المنازعات الإدارية , دار هومة للطبع والنشر والتوزيع , طبعة  ,عبد القادر عدو  -15

 .الجزائر .للكتاب، الرّيحانة دار الأولى، الطبّعة السّلطة، تجاوز دعوى ملو�، آث شيخ بن ينلحس -16

هومة , , دار 03آث ملو� لحسين بن الشيخ : دروس في المنازعات الإدارية , وسائل المشروعية , الطبعة  -17

2007 

المنتقى في قضاء مجلس الدولة , دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة  ,ث ملو� آلحسين بن الشيخ  -18

 .1 , الجزء 4

, دار النهضة العربية ,  الإلغاء, الكتاب الثاني في دعوى  الإداريقانون القضاء ,محمد محمد عبد اللطيف  -19

 .2002القاهرة , سنة 

 .2005القرارات الإدارية , دار العلوم للنشر والتوزيع, عنابة,  ,د/ بعلي محمد الصغير  -20

الوجيز في المنازعات الإدارية , طبعة مزيدة ومنقحة , دار العلوم للنشر والتوزيع ,  د/ محمد الصغير بعلي, -21

2005.  

حة , دار العلوم للنشر والتوزيع , الوجيز في المنازعات الإدارية , طبعة مزيدة ومنق ,د/ محمد الصغير بعلي  -22

2005.  

الرقابة القضائية  على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة , دار  ,مراد بدران  - -23

  .2008المطبوعات الجامعية , الإسكندرية ,



ــصادر والمــــمة المـقائ :  راجعـــ  

 

59 
 

ات الجامعية , , نظرية الاختصاص , ديوان المطبوع الإداريةالعامة للمنازعات   المبادئ ,شيهوب  مسعود  -24

 ., الجزائر 2013, 2الطبعة السادسة , ج

المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة  وتطبيقا�ا في القانون الإداري , دراسة مقارنة ,  مسعود شيهوب , -25

 ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر.

القضاء الإداري , الكتاب الثاني , قضاء , قضاء التعويض وأصول الإجراءات,  ,محمد رفعت عبد الوهاب  -26

 . , بيروت ,لبنان2015منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة الأولى , سنة 

- 27- Henri Jacquot et François Piet : " Droit de lurbanisme ", DALLOZ 
, 4e  edition, parie, 2001. 

 والمذكّرات الأطروحات :�نيا

  :الأطروحات  - أ

اختصاص القضائي في الجزائر , أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون , جامعة مولود  ,بوجادي عمر  - 1

 .2011معمري , 

منازعات القرارات الفردية في مجال العمران , بحث لنيل شهادة الدكتوراه في القانون , كلية  ,عزري الزين  - 2

  .2004الحقوق , جامعة منتوري قسنطينة,سنة 

الاختصاص القضائي في مادة التعمير , بحث لنيل شهادة الدكتوراه في علوم القانون  كمال محمد الأمين , -3

  . 2016كر بلقايد , تلمسان , سنة العام , كلية الحقوق ,  جامعة أبي ب

 :المذكّرات -ب

آليات الرقابة على عمليات البناء في التشريع الجزائري , بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير  ,كيحل سلسبيل  - 1

  .2016, كلية الحقوق , جامعة منتوري قسنطينة , سنة 

شهادة الماجستير في القانون العام , عبدلي سهام : مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر , مذكرة لنيل  - 2

  2009جامعة العربي بن مهيدي , أم البواقي , 

منازعات رخصة البناء في الجزائر , مذكرة لنيل شهادة الماجستير , جامعة �جي مختار ,  ,عقال فيصل بو  - 3

  . 2012عنابة , 

كرة لنيل شهادة الماجستير , كلية الرقابة القضائية على رخصة البناء في التشريع الجزائري , مذ  ,عطوي وداد  - 4

  2012الحقوق , جامعة بجي مختار,  عنابة , 

في مجال العمران , بحث لنيل شهادة الماستر  الإداريالضبط  أعمالالرقابة القضائية على  ,بو محداف  أميمية -5

    .2016, كلية الحقوق , جامعة العربي التبسي , تبسة ,سنة 

  

  



ــصادر والمــــمة المـقائ :  راجعـــ  

 

60 
 

  :المقالات :�لثا

, مجلة العلوم "الإجراءات والمواعيد في مادة منازعات العمران , حالة شهادة المطابقة "عزاوي عبد الرحمان :  - 1

سيدي –القانونية , دورية علمية محكمة �لدراسات القانونية والإدارية , كلية الحقوق , جامعة جيلالي اليابس 

  .2008, 4العدد -بلعباس

مجلة الفقه والقانون ,  "- رخصة البناء والهدم –مير في القانون الجزائري منازعات التع"د/ عمار بوضياف :  -2

 .2013,جانفي  3عدد 

, مجلة الاجتهاد القضائي , جامعة بسكرة , العدد  "الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير"عزري الزين :  - 3

  . 2010, سنة 6

, مجلة مجلس الدولة , عدد خاص  "البناء والهدم دور القاضي الإداري في منازعات تراخيص "عزري الزين :  - 4

  .2008بعنوان المنازعات المتعلقة �لعمران, 

, مجلة مجلس الدولة , عدد خاص  "دور القاضي الإداري في منازعات تراخيص البناء والهدم  "عزري الزين : - 5

  .2008بعنوان المنازعات المتعلقة �لعمران, 

, مجلة العلوم "الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران "عزري الزين :  - 6

  .2002الإنسانية , جامعة محمد خيضر , بسكرة , جوان 

, مجلة الحقوق والحر�ت , عدد "دور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمير  والبناء "صورية زردوم :  - 7

  .2013تجريبي  سبتمبر 

, مجلة الدراسات القانونية "مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء "كمال محمد الأمين :  - 8

  .2015والسياسية , مجلة علمية محكمة صادرة عن كلية الحقوق , جامعة عمار ثليجي الاغواط , العدد الثاني , 

, مجلة البحوث في الحقوق والعلوم "لتعمير والبناء مسؤولية الإدارة بدون خطأ في مادة ا "كمال محمد الأمين : - 9

  2015السياسية , دورية متخصصة ومحكمة تصدرها الحقوق بجامعة ابن خلدون , تيارت , العدد الثاني , اكتوبر

, دراسة تطبيقية , .مداخلة منشورة بمجلة "رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء "نوريري عبد العزيز :  -10

 . 2008ولة , عدد خاص �لمنازعات المتعلقة �لعمران , سنة مجلس الد

, مجلة الجزائرية للعلوم "إشكالية الموازنة بين السلطة والحرية في ظل الظروف الاستثنائية "سكا كلي �دية :  -11

  2009, 01بجامعة مولود معمري , تيزي وزو , العدد  القانونية والاقتصادية والسياسية , كلية الحقوق

  

  : القضائيّة ا�لاّت :عاراب

  2003سنة ,  03عدد مجلة مجلس الدولة  :  - 1

 2003سنة ,  04مجلة مجلس الدولة  : عدد  - 2

 2009سنة ,  09مجلة مجلس الدولة  : عدد  - 3



ــــــــم ـــــــــ ـــــــ ــــحـــــــ ـ ــ ـــــــــ ــــــــتويـ ـــــــ ــــــات الفـــــــــ ـــــــــ ـــــــ هرس : ــــــــ  

 

61 
 

  : مــــــــــــحتــــــــــــو�ت الفـــــــــــــــهرس 

  رقم الصفحة   المحتوى 

    مقدمة 

في مجال العمران: ةالإداريمشروعية القرارات  دعوىالفصل الأول :   03 -04  

  05  العمرانفي مجال القرارات الإدارية  إلغاءدعوى  وأوجهشروط المبحث الأول : 

قبول دعوى الإلغاءشروط :  الأول طلبالم  06  

الشروط المتعلقة �لطاعنالفرع الأول :   06  

الشروط المتعلقة �لقرار المطعون فيهالفرع الثاني   08  

وميعاد الطعن القضائي الإداريالفرع الثالث : شرطي التظلم   09  

  في مجال العمران الإلغاءدعوى  أوجهالمطلب الثاني : 

  

10  

  10  الإلغاء الخارجية في مجال العمرانأوجه دعوى الفرع الأول : 

  12  أوجه دعوى الإلغاء الداخلية في مجال العمران الفرع الثاني :

القرارات في مجال العمران وسلطات القاضي الإداري  إلغاء آ�ر دعوىالمبحث الثاني : 

 فيها:

15  

المتعلقة �لعمران : لإداريةاآ�ر دعوى إلغاء القرارات  الأول:المطلب   15  

آ�ر الدعوى في حالة �لحكم �لإلغاء الأول:الفرع   15  

آ�ر الدعوى في حالة �لحكم برفض الإلغاءالفرع الثاني :   17  

دعوى مشروعية القرارات الإدارية في سلطات القاضي الإداري في المطلب الثاني : 

 مجال العمران

17  

سلطات قاضي الإلغاء في مجال العمرانالفرع الأول :   17  

سلطات قاضي الاستعجال في مجال العمرانالفرع الثاني :   20  

  24 خلاصة الفصل الأول  :

  26 - 25 الفصل الثاني :  دعوى المسؤولية الإدارية في مواد البناء والتعمير :

  26 المبحث الأول : مفهوم دعوى التعويض وشروط رفعها في مجال العمران:

التعويض بمواد البناء والتعمير:المطلب الأول : مفهوم دعوى   27  



ــــــــم ـــــــــ ـــــــ ــــحـــــــ ـ ــ ـــــــــ ــــــــتويـ ـــــــ ــــــات الفـــــــــ ـــــــــ ـــــــ هرس : ــــــــ  

 

62 
 

  27 الفرع الأول : تعريف دعوى التعويض بمواد البناء والتعمير

  28 الفرع الثاني : خصائص دعوى التعويض عن عقود البناء و التعمير :

  29 المطلب الثاني : شروط رفع دعوى التعويض في مواد البناء والتعمير:

�لطاعن :الفرع الأول : الشروط المتعلقة   29  

  29 الفرع الثاني : شرط وجود قرار إداري سابق :

  30 الفرع الثالث : ميعاد الطعن القضائي : 

  32 المبحث الثاني : أسس دعوى التعويض وشروطه وآ�رها في مجال العمران : 

  32 المطلب الأول : أسس دعوى التعويض في مجال العمران :

وصورها بمواد العمران على أساس الخطأ الفرع الأول : مسؤولية الإدارة  32  

  36 الفرع الثاني : مسؤولية الإدارة بدون خطأ : 

  38 المطلب الثاني : شروط قيام التعويض �لدعوى وآ�ره :

  38 الفرع الأول : شروط قيام التعويض بدعوى المسؤولية الإدارية :

والتعمير :الفرع الثاني : آ�ر دعوى التعويض في مواد البناء   41  

  44 خلاصة الفصل الثاني : 

  46- 45 الخـــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــة 

  47 الملحق

 قائمة المصادر والمراجع

 

57  

 



ــــلخـــــــــــــم ص : ــــــــــــــــــ  

 

63 
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, والمتمثلة في رئيس ا�لس الشعبي البلدي والوالي والوزير المكلف �لتعمير في مجال العمران   الإداريةتتمتع هيئات الضبط 

عمليات البناء  وبعدها , من  أثناء داريةالإرقابة التراخيص وشهادات البناء والتعمير  و  إصدارتتمثل  في , بسلطات واسعة 

المشرع ضمانة  ند تعسفها في استعمال سلطا�ا قنن لكن عاجل ضمان المصلحة العامة العمرانية والنظام العام العمراني , 

, وذلك  نابحثمحل  الإداريالقضاء وخاصة القضاء  إلىالعمران , �للجوء  أعماللكفل الحقوق تتمثل في الرقابة القضائية على 

غير المشروعة , ووقف تنفيذها لتفادي  الإداريةالقرارات  �لغاءالغير لدعاوى المشروعية  أوالمصلحة  أصحاببرفع الطاعنين 

 أو الإدارة أخطاءالناجمة عن  الأضرارللتعويض عن  الإدارية المسؤوليةدعوى  إلىاللجوء  أو الناجمة عن التنفيذ ,الأضرار 

  . ود البناء والتعميرنشاطها  في مجال عق

 أدوات البناء والتعمير ، تراخيص وشهادات البناء والتعمير.،  الإدارية، المسؤولية  الإلغاء: دعوى  الكلمات المفتاحية

Résumé 

Les autorités de contrôle administratif dans le domaine de l’urbanisme , représenté par le président du 

conseil communal, le wali et le ministre chargé de l’urbanisme qui ont de larges pouvoirs comme la 

délivrance de permit, l’attestation de construire et de l’urbanisme et de contrôle administratif pendant et 

âpres les travaux de construction , assurer l’intérêt général de l’urbanisme et l’ordre général urbain, 

mais lorsque les autorités de control administratif abuse dans l’application des lois , le législateur à mis 

des lois de garantie pour tous les droits , comme le control judiciaire sur les travaux urbains, le recours 

a la magistrature surtout la justice administrative l’objet de notre étude, et cela en amenant les 

plaignants a demander l’annulation des et l’arrêt  des décisions administrative non légal afin d’éviter 

les dommages causé par son application ou de recourir et poser  plainte de responsabilité administrative 

pour composer les dommages causé par fautes administratives et ses activités dans le domaine  urbain 

et construction.  

Summarizes : 
The administrative control authorities in the field of urbanization, represented by the President of the 
People's Assembly, the Governor and the Minister in charge of reconstruction, have wide powers 
The issuance of building permits, building permits and administrative control during and after 
construction operations 
In order to ensure the public interest in urban and urban public order, but when arbitrariness in the use 
of its powers legislator guaranteed the guarantee of rights is in the judicial control of the work of 
urbanization, resorting to the judiciary, especially the administrative judiciary in our search, by raising 
the complainants stakeholders or third parties to legitimate claims to cancel administrative decisions Or 
to resort to a claim of administrative liability for compensation for damage caused by management 
errors or activity in the field of construction and construction contracts. 
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